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  بسم االله الرحمان الرحيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا  "

  "ترضاه  وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
  صدق االله العظيم

  -19-سورة النمل 
  

ّ المولى عزّ و نشكر    الذي أعطانا الصحة و القوة و وفقنا لإنجاز هذا العمل جل
  و
، على "موسي عتيقة" الأستاذة المحترمة لى عرفانا منا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل إ

قبولها الإشراف على هذا العمل و على التوجيهات القيمة التي أفادتنا بها طيلة هذا 
البحث و إلى الأساتذة المحترمين أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه 

  المذكرة
  :ل المتواضع خاصة كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا العم

كلية الحقوق على كل التوجيهات   أساتذة جامعة بجاية و جامعة بن عكنون -

 .المساعدات و النصائح التي قدموها لناو 

جميع عمال مكتبة جامعة بن عكنون على كل المجهودات التي بذلوها من  -

 أجلنا
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  :مقدمــة

التي انتهكت فیها  و على نطاق واسع الكثیر من النزاعات المسلحة  یشهدشهد العالم و لا یزال 
 المسلحة،اجدین في أماكن النزاعات حقوق البشر، سواء كانوا من المقاتلین أو من المدنیین العزل المتو 

النظام الدولي عاد إلى حالة من الارتداد إلى القرون السابقة و الإلحاح على استخدام القوة  بحیث نجد أن 
ستجابة إلى التیار الأخلاقي الإنساني بحیث كانت هذه النشأة إ هو الذي استدعى نشأة القانون الدولي

و ،)1(الغلبة تحرك غرائز البشریة للقهر و التي  إلى المشاعر الإنسانیة ضد مشاعر القسوة نحاز الذي ی
هذا القانون فئتین من القواعد ویشمل ، ي القانون الدولي الإنساني ف یعكس هذا القانون الجانب الأخلاقي

الذي تتعلق أحكامه بتقیید أو حظر وسائل و أسالیب معینة في الحرب و قانون  ،)2(و هما  قانون لاهاي 
  .ضحایا النزاعات المسلحة، الذي یعني حمایة )3(جنیف 

الإنسانیة فهم قیم المجتمع الدولي تسهم محكمة العدل الدولیة بوصفها الهیئة القضائیة الأساسیة في و 
ب أهمیة  خاصة سالتي تكت وأحكامها واهاامن خلال فت ،)4(المعبر عنها في القانون الدولي الإنساني 

نتائج هامة عن الطابع العرفي لعدد من قواعد القانون الإنساني، كما تتضمن إعلانات  ا تحتوي علىنهلأ
و تفسیر هذا القانون بتوضیح  م ع د قومتو ،)5(مهمة عن تفسیر هذه القواعد و علاقاتها بالقواعد الأخرى

 لها الصادر فيالنظر في أول حكم و لقد أتیح للمحكمة إبداء رأیها حول القانون الإنساني بشكل یلفت 
 حظیتم و ذلك  في قضیة مضیق كورفوا بین ألبانیا و المملكة المتحدة، و 1949سان نی /أفریل 9

، فیهاها یالإنساني و إبداء رأ الدولي القانونقواعد أخرى  للنظر في و فتاوى بفرص أخرى في عدة قضایا 
م، و 1986وا و ضدها سنة كاراغیلعسكریة و شبه العسكریة في نالقضایا قضیة الأنشطة اومن بین 

القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها بین البوسنة و الهرسك ضد 

                                                
، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من "مساھمة محكمة العدل الدولة في القانون الدولي الإنساني:" شیتاي نفنسا1-

 .168 ، ص2003إعداد 
یقصد بھ مجموعة من قواعد القانون الإنساني المتعلقة بتنظیم استخدام القوة و وسائل و أسالیب القتال : قانون لاھاي 2

ھتم قانون لاھاي بتنظیم كذلك إ...) ات، الأسلحة الجرثومیةكالسموم، الغاز( ، استخدام أسلحة  معینة كالقواعد المتعلقة بحظر
، و حظر سلمر و حظر قتلھ للمقاتل المستغدوء إلى الجسلوك المتحاربین أثناء القتال كنصب على حظر قتل الأفراد العدو بالل

، 2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، "القانون الدولي الإنساني " أحمد أبو الوفاء،، أنظر تدمیر ممتلكات العدو
 .09.ص

یقصد بھ مجموعة قواعد القانون الإنساني المتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة، مثل جرحى و : قانون جنیف3
 ثةالإغافرق أو  ... لیات القتالیة مرضى و غرقي القوات المتحاربة أو الأسرى أو السكان المدنیین المتواجدین في دائرة العم

 .10. بمھمة البحث عن الجرحى و الغرقى، المرجع نفسھ، ص اللذین یقومون
 .168، المرجع السابق، ص شیتاي نفنسا4
القانون الإنساني و فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة أو " بیك ، - سوالدولویز د 5

،  1997شباط  ، سنة  –كانون الثاني فبرایر / ینایر  53، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، مختارات من أعداد " إستخدامھا 
 .36ص 
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استخدامها في سنة یوغسلافیا و كذا رأیها الاستشاري حول قانونیة التهدید باستخدام الأسلحة النوویة أو 
  .)6(الطبیعة القانونیة للقانون الإنسانيم، بحیث تناولت المحكمة فیها 1996

الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بشأن الآثار القانونیة لإقامة أن بالإضافة إلى هذا نجد 
لة جدیدة في دراسة المحكمة لمختلف جوانب القانون حمر  یعبر عن المحتلة جدار بالأراضي الفلسطینیة

ة علیها قالت كلمتها التي تتعلق بالقانون ضالقضایا المعرو الإنساني، بحیث نجد المحكمة في سلسلة  
خاصة في قضیة  قضایا أخرىفي  منه  القضایاالدولي الإنساني و كان ذلك على نحو أعمق  في بعض 

 هذه القضایا قضیا أخرى تناولتها المحكمة تتعلق بهذا القانون  سنتطرق إلىو نجد بالإضافة ، )7(كورفوا
للمحكمة التي تفصل في المنازعات تبحث في  الأساسيمن النظام  38وبالرجوع الى المادة . اإلیها لاحق

  )8(مدى إحترام المصادر الواردة في هذه المادة 

ختیار هذا الموضوع هو محاولة معرفة مدى مساهمة هذه الهیئة العالمیة السبب الذي دفعنا إلى إو 
ل المحكمة النظام القانوني الدولي، و إبراز مدى إمكانیة تدخفي إبراز أهمیة القانون الدولي الإنساني في 

و ذلك بالتطرق إلى ذكر الأهداف و الأسس التي یقوم علیها القانون الإنساني  في حمایة حقوق الإنسان
رغبة في التعمق في موضوع محكمة العدل الدولیة و معرفة لقانون والالدولي لهذا او مدى تقبل المجتمع 

محكمة إلى أي مدى وفقت : خترنا إشكالیة البحث التالیة یذ القانون الإنساني، و على ذلك إدورها في تنف
   ؟القانون الدولي  الإنسانيقواعد رئیسي في الأمم المتحدة في تنفیذ  قضائي  العدل الدولیة كجهاز

 سوآءاسنتطرق في الفصل الأول إلى دور محكمة العدل الدولیة  للإجابة على الإشكالیة المطروحة،
أو اعترافها بسمو قواعد  ) مبحث أول(من خلال تأكید المحكمة للطبیعة العرفیة لقواعد القانون الإنساني 

عیل العلاقة بین القانون الإنساني و القانون الدولي و من خلال تفأ) مبحث ثاني(القانون الدولي الإنساني 
  ).مبحث ثالث(وق الإنسان لحق

تنفیذ القانون مبادئ و سنتطرق في الفصل الثاني إلى دور محكمة العدل الدولیة في تكریس 
إلى تدابیر الالتزام بفرض احترام و كفالة احترام القانون الإنساني في نظر أولا الإنساني، و علیه سنتطرق 

 منع تفاقیةإ ساعدة الإنسانیة و تحدید نطاق تطبیقلتزام  بتقدیم المإلى الإ تالیا، و )مبحث أول(المحكمة
لیة المترتبة عن م في الأخیر نختم دراستنا بالمسؤو ث )مبحث ثاني(الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها

  .)مبحث ثالث(نتهاكات القانون الدولي الإنساني في نظر محكمة العدل الدولیةإ
 

                                                
 .171فانسان شیتاي ، المرجع السابق ، ص 6
، بعض الملاحظات الأولیة " الأثار القانونیة لإقامة جدار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة " روز ماري أبي صعب ،  7

 .92، ص  2004، مختارات من أعداد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمرعلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة ، 
 .لعدل الدولیة من النظام الاساسي لمحكمة ا 38أنظر المادة 8



  
  
  

  :الفصل الأول
  

تدعیم القوة التنفیذیة لأحكام القانون 
  الدولي الإنساني
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ه، بحیث تناولت الطبیعة  القانونیة لقواعد الإنسانالدولي  نجد محكمة العدل الدولیة تطرقت لقانون
قواعده و  على طبیعة ة علیها بتأكیدة أمامها من خلال القضایا المعروضقامت في كل مناسبة متاح إذ

اسیة للإنسانیة و هي قواعد یمكن لأنها تتعلق أساسا بقواعد أس ، في جمیع الأحوال إحترامهاضرورة 
إلى تأكید محكمة العدل  و علیه سنتطرق في المبحث الأول ،)1(عتبارها متعلقة بالنظام العام الدوليإ

عترافها بسمو ثم سنتطرق في المبحث الثاني إلى إو من  الإنسانيالقانون لطبیعة العرفیة لقواعد الدولیة ا
كیفیة تدعیم المحكمة  الثالث و الأخیر من هذا الفصل إلىفي المبحث  رىالقانون الإنساني و سنقواعد 

  .یل العلاقة بین القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان فعلقواعد القانون الإنساني من خلال ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .173، ص فنسان شیتاي، المرجع السابق: نقلا عن 1
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  المبحث الأول

  .لقواعد  القانون الإنسانيتأكید محكمة العدل الدولیة للطبیعة العرفیة 

المحكمة من خلال القضایا المعروضة علیها بالطابع العرفي لقواعد القانون الإنساني،  عترفتإ
تحدید الأعراف الإنسانیة باعتبارها تدل على وجود قواعد لبحیث نجد أنها أعطت أهمیة خاصة للكشف و 

عتراف المحكمة بالطبیعة العرفیة لقواعد الأول، إناول  في المطلب قانونیة ملزمة للدول، و علیه سنت
سد ثغرات و استخدام المحكمة القانون العرفي لالقانون الإنساني و سنتطرق في المطلب الثاني إلى كیفیة 

الهدف من الدراسة  یكمنو  .تفاقي و ذلك بهدف منع الدول من التهرب من التزاماتهانقائص القانون الإ
  .التغلب على بعض مشاكل تطبیق القانون الإنساني التعاهدي في ساني العرفيالمتعلقة بالقانون الإن

  المطلب الأول

  الطبیعة العرفیة لقواعد القانون الإنسانيبإعتراف محكمة العدل الدولیة 

في  هبالطبیعة العرفیة لقواعد القانون الإنساني، بحیث نجد أن عترافبالإقامت محكمة العدل الدولیة 
المتعلقة  فتوىأقرت في الو ة علیها قامت بتحدید وجود قواعد قانونیة عرفیة الكثیر من القضایا المعروض

القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني یجب أن تمتثل إلیها الدول <<أن،شروعیة السلاح النوويمبمدى 
ك أنها تشكل القانون الدولي العرفي التي تحتویها ذل الاتفاقیاتسواء كانت قد صدقت أو لم تصدق على 

ٕ  تفاقیاتالإو أقرت المحكمة أیضا بدور ،)2(>>نتهاكللاغیر القابلة  ستقرار القاعدة الدولیة في تشكل وا
العرفیة و تطویرها و علیه سنتطرق في الفرع الأول إلى تحدید المحكمة لوجود قواعد قانونیة عرفیة و 

ٕ ور سنرى في الفرع الثاني د  .ستقرار القاعدة العرفیة و تطویرهاالاتفاقیات الدولیة في تشكل وا

  الفرع الأول

  عرفیةتحدید المحكمة لوجود قواعد قانونیة 

لتزام بها من قبل الدول في تصرفاتها تجاه من القواعد الناشئة عن تواتر الإ عتبر العرف مجموعةی
ممارسة عامة " محكمة العدل الدولیة القانون الدولي العرفي بأنه ل یصف النظام العام إذ ،)3(بعضها 

                                                
 .187، المرجع السابق، ص انسان شیتايف2
، مذكرة لنیل شھادة وضع و تطویر قواعد قانون البحار و دورھا في شعلال سفیان،قرارات محكمة العدل الدولیة 3

 .5، ص2006الجزائر، جامعة  بن عكنون،فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة كلیة الحقوق ، الماجستیر،
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إذ نجد أن هناك اتفاق عام  على أن القانون الدولي العرفي ینشأ من ممارسة عامة و ،)4(مقبولة كقانون 
القانوني، أو بالاعتقاد القانوني  بالالتزامدول تقوم بها نتیجة حس طرف ثابتة من 

Opiniojuris)5(، حول مشروعیة استخدام  1996في رأیها الاستشاري وأكدت محكمة العدل الدولیة
السلاح النووي أن معظم القواعد التي تتكون منها المعاهدات الخاصة بالقانون الإنساني قد أصبحت قواعد 

هذا  مما یعني أن المحكمة اعتبرت أن قواعد القانون الإنساني لها طابع عرفي، بالإضافة إلى،)6(عرفیة 
  عیةالعادات الدولیة المر "نجد أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یصف القانون العرفي بأنه 

ني بطابعه العرفي إذ یقوم القانون الدولي الإنسا،)7("ستعمالو بمثابة قانون دل علیه تواتر الإ المعتبرة
عدة ما بصفة العرف یتطلب ممارسة تفاقیة بین الفقه و القضاء على أن الاعتراف لقاالراسخ و بصفة إ

عتقاد القانوني لى هذا نجد شرط ثاني ألا و هو الإبالإضافة إ للعرفو هذا یعتبر الركن المادي  ،الدول
  .امیة تلك الممارسة من طرف الدولبإلز 

  ممارسة الدول لسلوك معین : أولا 

العنصر  أن قوام ،)8()ونیكاراغ(في قضیة  الاستشاريالعدل الدولیة من خلال رأیها محكمة  ترى
هذا العمل قبول  معینة على أن یصادف )طریقة(عتیاد الدول العمل وفق سنةالمادي للعرف ینطوي على إ

ٕ و  هذا العمل التي صدر في مواجهتها الدولة أو الدول ، بالإضافة )9(ال تكرار الممارسة حستمراریة القبول ا
فر هذا العنصر تحتوي عمومیة سلوك الدول أكدت أن العبرة في تو دل الدولیة إلى هذا نجد أن محكمة الع

بحیث تعتبر الأفعال المادیة التي تقوم ، )10( تجاه القاعدة في  سائر الحالات المشابهة دون عدول عنها
بها بعض الدول ممارسة تسهم في خلق الأعراف الإنسانیة، و نذكر من بین تلك الأفعال المادیة السلوك 

 و، )11(...شخاص، المعاملة الممنوحة لفئات مختلفة من الأ، أو استخدام أسلحة معینةمعركةالعلى أرض 

                                                
" القانون في النزاع المسلح حكم دراسة حول القانون الإنسان العرفي إسھام في فھم احترام" ،تس،ركنجون ماري ھ4

 .6، ص 2005اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة الأولى، سنة  ملخص
المتحدة على دراسة اللجنة الدولیة للصلیب  إجابة حكومة الولایات" اینس الثانيو ولیم ج ھ ،الثثجر النلیجون ب ب 5

 یران حز/ ، یونیو866العدد ، 89المجلد  ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر" العرفي الدولي الإنساني  الأحمر بشأن القانون
  .103، ص 2007

 .19، ص 1999ملخص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، سنة " ت جنیف بالنسبة للعالم المعاصرتفاقیاأھمیة إ"لدوزدیترش 6
 .لإساسي لمحكمة العدل الدولیةالنظام افقرة ب ، 1المادة   7
أ التي لم .م.ة الوظفیحوا، مما أثار یكاراغتعود وقائع ھذه القضیة إلى وصول حكومة یساریة للسلطة في ن: ملخص القضیة8

یات عسكریة و شبھ ي إرسال أساطیلھا البحریة و الجویة، و حركت عملاؤھا المسماة بقوات الكونترا للقیام بعملتتأخر ف
نقلا عن شوقي سمیر ، محكمة العدل الدولیة والقانون . محكمة العدل الدولیةر إلى موا التي رفعت الأعسكریة ضد نیكارغ

القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق ، : في القانون ، فرع الدولي الإنساني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 
 . 43ص

 .340، ص2007منشأة المعارف، مصر، الإسكندریة، " دراسات في القانون الدولي العام" مصطفى أحمد فؤاد، 9
 .340، ص نفسھ المرجع10
 .6، ص ، المرجع السابق س تجون ماري ھنكر11
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الجدار العازل مسألة نجد أن هذه الممارسات كانت محل دراسة من محكمة العدل الدولیة في فتواها حول 
من طرف إسرائیل بشأن انطباق معاهدة  الواقع الاعتبار أن هناك ممارسة على أرض بعین أخذت ذإ،)12(

أنه بعد الاحتلال إسرائیل للضفة الغربیة في <<على أرض فلسطین المحتلة إذ قالت ، )13(جنیف الرابعة 
أنه یجب على  35الذي ینص في مادته  3قد أصدرت الأمر رقم  ةفإن السلطات الإسرائیلی م 1967عام 

المتعلقة بالأشخاص المدنیین في  1949المحكمة العسكریة أن تطبق أحكام اتفاقیة جنیف الصادرة في 
إن بالإجراءات القضائیة، و في حالة عدم تلاؤم أحكام هذا الأمر، فما یتعلق  وقت الحرب، و ذلك في

و أضافت المحكمة لتأكید قبول ،)14(>>م1949لعام تفاقیة جنیف الرابعةهذه الأخیرة هي التي تسبق أي إ
قد حكمت بأن  م30/05/2002المحكمة العلیا في إسرائیل و بموجب قرارها بتاریخ  <<تلك الممارسة أن 

المدنیین فهي تكون خاضعة عندما  تصیب بإجراءاتها  رفح للقوات الإسرائیلیة في العملیات العسكریة 
، و علاوة على ذلك نجد >>)15(المتعلقة بحمایة المدنیین في زمن الحرب 1907لاهاي الرابعة لعام  لاتفاقیة

في عدد من  ةالإسرائیلیو في وقت لاحق، وضحت السلطات <<أن محكمة العدل الدولیة أضافت
تفاقیة جنیف الرابعة في الأراضي بشكل عام الأحكام الإنسانیة من إ المناسبات أنها في الواقع تطبق و

، و )16(>>ساریة بحكم القانون في تلك الأراضي تفاقیةالإالمحتلة، و مع ذلك فوفقا لإسرائیل نجد أن 
نستنتج من هذه الأفعال أن ممارسات الدول كما هو الحال لإسرائیل یمكن أن تساهم في تكوین عرف 

  .یلزم تلك الدولة باحترام ذلك العرف إنساني

بالإضافة إلى هذا أن تشكل الأعراف الإنسانیة لا یتوقف على الممارسات الدولیة فقط، و إنما  نجد
الممنوحة لأي  وةالق رات المنضمات الدولیة أن تساهم أیضا في تشكل القواعد العرفیة، غیر أنایمكن لقر 
محتوى ذلك القرار و درجة قبوله و الثبات على الممارسات  د في تكوین الطابع العرفي، علىقرار یعتم

ذات الصلة من قبل الدولة، فكلما زاد الدعم للقرار زادت الأهمیة الممنوحة له في تشكیل العرف الإنساني، 
لاحظت المحكمة أن م حول السلاح النووي حیث 1996الاستشاريو هو ما تصدت له المحكمة في رأیها 

) 16د،) (1953(و هي تذكر بمحتوى القرار  تعتمدت كل عام بأغلبیة كبیرة قراراقد إالجمعیة العامة <<

                                                
رعة بشأن الدولیة أن تصدر فتوى على وجھ السعیة العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الجم طلبت:ملخص القضیة  12

حتلال بإقامتھ في ة بالإإسرائیل السلطة القائمبھ ما ھي الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید الجدار الذي تقوم : المسألة التالیة 
و  مین العام للأمم المتحدةولھا على النحو المبین في تقریر الأو حیة لمحتلة، بما في  ذلك  القدس الشرقالأرض الفلسطینیة ا

س الأمن و ، و قرارات مجل1949لعام  ذلك من حیث قواعد و مبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة
ن تشیید جدار في الأرض فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الأثار القانونیة الناشئة ع: أنظر .ةصلالجمعیة العامة ذات ال

 . 2004جویلیة  9الفلسطینیة المحتلة الصادرة في 
 .تتعلق بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب 1949تفاقیة جنیف الرابعة إ 13
، سنة ، بیروت) دراسات و نصوص(دولیة، الجدار العازل الإسرائیلي فتوى محكمة العدل ال "مصطفى القاسم، سأنی14

 .164، ص ، 2008
 . 166المرجع نفسھ ، ص   15
 .165، ص  ، المرجع السابقمصطفى القاسم سأنی 16



  الفصل  الأول                                   تدعیم القوة التنفیذیة لأحكام القانون الدولي الإنساني
 

-10- 
 

في جمیع  ح النووياستخدام السلا حضر الدول الأعضاء إبرام اتفاقیة تخص فیه من  الذي تطلب
و من هذا نجد أن ممارسة الدول تساهم في تشكل الأعراف الإنسانیة، لكن لا تكون كافیة ، )17(>>الظروف

  إلا إذا توفر عنصران أساسیان و هما عنصر الانتظام و عنصر التمثیل 

  : الانتظام) شرط( عنصر   -  أ

یة و مادیة كثیرة و بصفة متكررة من ظفأدلة ل الدول ممارساتأن تتوفر في  الانتظامیعني شرط 
بأن اتفاقیة نجد أن محكمة العدل الدولیة صرحت  و في هذه المسألة  جانب أشخاص القانون الدولي

سرائیل كانت جنیف الرابعة واتفاقیة حقوق الإنسان تنطبق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة بالرغم من إ
الأشخاص المدنیین تطبق أكدت أن اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة كما ،)18(ویض تلك الممارسة فتسعى لت

، و م1967حتلتها منذ العام ضي التي إاكل الأر  علىعلى الأراضي الفلسطینیة بما فیها القدس الشرقیة و 
 للأمم المتحدة و ذلك في قرار الجمعیة ةهذا موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و الجمعیة العام

دولي بوجوب تطبیق  إجماع هناك یث نجد أنبح <<م10/12/2003بتاریخ  الصادر 56/60رقم   العامة
المحكمة  هأكدتو  هذا تفاقیات سواء من الدول أو من المنظمات بالنظر إلى توفر شروط الممارسة تلك الإ

  .)19(>>مما یؤكد قبول تلك القواعد على الأراضي الفلسطینیة المحتلة

 :التمثیل ) شرط(عنصر   - ب

قابلة           بشكل خاص في حال نشوء قاعدة عرفیةمعناه أن تكون الدولة التي تتأثر مصالحها 
التي یحتاج سكانها للمساعدات الإنسانیة  فمثلا الدولمن حیث ممارستها ببروز قاعدة ذات طابع إنساني،

رى دون أن یكون لها أن تقدم مساعدة إنسانیة للدول الأخهي دول متأثرة بشكل خاص تماما كالدول التي 
ستنتج ن، )20(بهذا الشكل تتشكل الأعراف الإنسانیة  و ترخیص من الدولة المستقبلة للمساعدة فیتكرر ذلك،

نتظام و التمثیل و بالإضافة توفر فیها شرطي الإرف یتشكل من ممارسات الدول التي یأن الع اهذ من كل
و هو ما یعتبر الركن المعنوي للعرف  ،تلك الممارسات إلزامیةاد القانوني بالاعتقإلى ممارسات الدول نجد 

  .و هذا ما سنتطرق إلیه في النقطة الثانیة

  :القانوني بإلزامیة  ممارسة الدول الإعتقاد توفر: ثانیا 

                                                
-1995( محكمة العدل الدولیة الصادرة عن  أحكام و الفتاوى و الأوامر منشورات الأمم المتحدة ، نیویورك ، موجز 17

 .117ص ) 1996
 9فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة الصادرة في  18

 . 50، ص ، 101، الفقرة  2004جویلیة 
دراسة في (و الملحقان التابعان لھا وإنتفاظة الأقصى،  1949 تفاقیات جنیف لعامأھمیة إ"ي الدویك،موسى القدس. د19

 .389، ص 2003، سنة 59للقانون الدولي، العدد  صریة ، المجلة  الم)العام ون الدوليالقان
 .11شوقي سمیر، المرجع السابق ، ص20
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بحیث نجد ، یعني الركن المعنوي للعرف الاعتقاد القانوني  بإلزامیة ممارسة الدول لسلوك معین   
ستنبطت الشعور د الحظر أنها قد إقد أوضحت في شأن الركن المعنوي لقواع أن محكمة العدل الدولیة

نزاله منزلةإالقانوني بضرورة  ٕ القانوني من مواقف و سلوك الدول تجاه بعض  الإلتزام حترام تلك القاعدة  وا
 الدول في شأن العلاقات الودیة و التعاون بین  2625 قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة سیما القرار

، بل یعتبر التعاهدیةمجرد تردید لالتزاماتها  یفسر بأنه المتنازعة لهذه قرارات یمكن أنقبول الدول إذ أن 
عتیاد الدول  على إ، و نجد أن المجاملات الدولیة كانت تثبت ب)21(على العكس قبولا للقاعدة العرفیة ذاتها 

مراعاتها شأنها في ذلك شأن القواعد القانونیة ولیدة العرف في بدء تكوینها، فقد تتحول المجاملة من أمر 
، )22(عتبارها كذلك رغبتها المشتركة على إ و إتجاه ر علیها تصرف الدولتقسا إقانونیة إذمعین إلى قاعدة 

في قضیة ) الركن المعنوي( عتقاد القانونيصر الإدل الدولیة قد تطرقت إلى عنو نجد أن محكمة الع
ستخدام حظر إ هناك قبول من الدول بلا منازع عنأن إثر تصریحها بوا نیكاراغالأنشطة العسكریة في 

عتقادا من الدول بإلزامیة تلك القاعدة، إذن فالإلزام بالقاعدة العرفیة ینشأ القوة في العلاقات الدولیة ذلك إ
عتقاد بإلزامیة إتباع مثل هذا السلوك من قبل هذه تر للدول فترة من الزمن، مع الإامن السلوك المتو 

  )23(الدول

عتباره مخالف إستخدام الأسلحة  النوویة بإ رظبح عتقادال الدولیة أن هناك إمحكمة العدولم تجد 
الدول أنها للقانون الإنساني عندما درست و حللت المحكمة قرارات الجمعیة العامة التي أدعت بعض 

م، بحیث قالت 1996ر استخدام الأسلحة النوویة بمناسبة رأیها الصادر بتاریخ تشكل عرفا إنسانیا لحض
انقساما شدیدا حول مسألة ما إذا كان عدم اللجوء إلى  قسمونأن أعضاء المجتمع الدولي من <<المحكمة 

تلك الممارسة، و في هذه الظروف  ة عتقادا بإلزامیخلال الخمسین سنة الماضیة  یشكل إالسلاح النووي 
ورغم ذلك أشارت المحكمة إلى ،)24(>>عتقادعتبر المحكمة نفسها قادرة على الحكم بوجود مثل هذا الإلا ت
تشیر المحكمة كل سنة بأغلبیة كبیرة بحیث  ت الخاصة بتحریم السلاح النووي عتماد مثل هذه القراراأن إ
الذي ) 16.د( 1653أن اعتماد الجمعیة العامة كل عام بأغلبیة كبیرة قرارات ، تذكر بمحتوى القرار <<إلى 

تفاقیة لحضر السلاح النووي في جمیع الظروف یشكل رغبة قطاع الدول الأعضاء إبرام إ من تطلب فیه
و رغم ذلك ،)25(>>ستخدام تلك الأسلحةفي حضر حظرا صریحا و محددا لإكبیر جدا من المجتمع الدولي 

                                                
 .342مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 21
دولي أشخاص القانون الدولي، النطاق ال -النظریات و المبادئ العامة(القانون الدولي العام ، "علي صادق أبو ھیف، .د 22

، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة )"عات الدولیة، الحرب و الحیادزالمنا - والعلاقات الدولیة، التنظیم الدولي
 .67نشر، ص

 .198، ص 2003-2002،  تنفیذ القانون الدولي الإنساني ،دار النھضة العربیة، القاھرة، يسعید سالم جو یل. د23
، 2005، نیویورك )1996-1992" ( موجز أحكام محكمة العدل الدولیة وفتواھا و أوامرھا"منشورات الأمم المتحدة،  24

 .117ص 
 .117، ص نفسھ المرجع25
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السلاح النووي <<ة و السبب في رأیها یعود إلى أنعتبرت أن تلك الممارسة غیر كافینجد أن المحكمة قد إ
و التنفیذ الذي مازال قویا عتقاد بإلزامیة الممارسات الحدیثة الظهور من جهة اتر الإستمرار تو بالذات هو إ
) أثناء حق الدفاع عن النفس النوویة دام كل الأسلحةتحتفظ فیه الدول بالحق في استخ(الذي  عبأهمیة الرد

 .)26(>>من جهة أخرى

تحقیق  أن وجود اتفاق واسع النطاق مضمونهعتبرت بصل من كل هذا إلى أن المحكمة قد إنتو   
ستقرار یقف بشدة أمام إ أقوىعتقادا مباشرة، ما دام أن هناك إنزع السلاح  النووي لا یكفي لبلوغ  الهدف 

  .)27(ممارسة الحظر 

 شرطین نستنتج بهذا أن محكمة العدل الدولیة ترى أنه لتشكل القاعدة العرفیة لا بد من توفر
عتقاد بإلزامیة ذلك السلوك، إذ نجد أن القواعد العرفیة في و الإأساسیین هما ممارسة الدول لسلوك معین 

 تلعب  الدولیة الاتفاقیاتبالإضافة إلى هذا نجد أن ،)28(الدولي الإنساني تتمتع بالصفة الملزمة  انونقال
  .و هذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الثاني یةدورا هاما في تشكل الأعراف الإنسانیة و القواعد العرف

  

  الفرع الثاني

  ستقرار القاعدة العرفیة و تطورهاالدولیة في تشكل و إ تفاقیاتالإ دور 

تفاقیات الدولیة الإنسانیة و التصدیق علیها دون شك في تكوین قواعد إلى الإ الدول نضمامإیساهم 
لقانون الإنساني أن التدوین الواسع ل<<: بالدولیة وفي هذا الصدد صرحت محكمة العدل قانونیة عرفیة، 

، و كذلك حقیقة أن شروط الإنسحاب الموجودة في ذلك و مدى الإنضمام إلى المعاهدات الناجمة عن 
لم تستعمل قط، إذ توفرت للمجتمع الدولي مجموعة من القواعد القائمة على المعاهدات سبق  البنود

ها و هي تعكس أكثر المبادئ الأساسیة المعترف بها، نأصبحت عرفیة بعد تقنی أن للأغلبیة العظمى منها
من هذه الفقرة  ، و یتضح)29(>>و هذه القواعد تشیر إلى التصرف و السلوك العادیین المتوقعین من الدول 

الدولي العرفي، لأنها تساعد في إلقاء الضوء على  اسبة أیضا في تحدید وجود القانونأن المعاهدات من

                                                
 .118ص نفسھ ،المرجع  26
، رالمجلة الدولیة للصلیب الأحم، تقویم أول، "فتوى محكمة العدل الدولیة في قضیة الأسلحة النوویة"مانیكل جون، 27

 .106-105، ص 1997فیفري /، جانفي53جنیف، السنة العاشرة، رقم 
،  ص  2002 -2001،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،"المدخل لدراسة القانون  الدولي الإنساني "،  يویلسعید سالم ج.د 28

197. 
 .118ص  المرجع السابق،، )1992،1996(ادرة عن محكمة العدل الدولیة حكام و الفتاوى و الأوامر الصموجز أ 29
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 أقرتو لقد  ،)30(اثابت اعرف الإنساني و مدى إعتبارها انونقنضرة الدول إلى قواعد معینة من قواعد ال
  . )31(نعكاسا للقانون العرفي وعلى هذا فهي ملزمة عالمیا عد إتفاقیات الدولیة تالمحكمة بأن الإ
ة ظهرت أن صیاغملیة للدول أعترفت بأن الممارسة الع،نجد أن المحكمة إإلى هذا بالإضافة

لا یمكن إنكاره في سلوك  الدول العالمي ، و تعطي تأثیر  يالقانون يرأالمعاهدات تساهم في تركیز ال
قتناعها القانوني لاحقا، و  ٕ قد یكون للاتفاقیات <<:الرصیف القاري أنه قضیةعترفت المحكمة في لقد إوا

من العرف أو في الواقع في تطویر تلك المتعددة الأطراف دورا هاما في تسجیل و تعریف القواعد المشتقة 
كما  بأن المعاهدات الدولیة قد تقنن قانونا عرفیا دولیا موجودا من قبل،المحكمة و بهذا أكدت  ، >>اعدالقو 

  .)32(أنها قد تضع الأساس لتطویر أعراف  جدیدة مبنیة على القواعد التي تتضمنها تلك القواعد 
لو كان من خلال معاهدة و  حتى للعرف حرجا في البحث عن الركن المعنويالمحكمة لم تجد و 

  .)33(لركن المعنويا جماعیة إذ تلعب تلك المعاهدات في قناعة المحكمة دورا هاما في رسوخ
  

أن الدول ملزمة بهذه <<:بما یليم1977تكول الإضافي الأول و المحكمة فیما یتعلق بالبر كما صرحت 
مجرد تعبیر عن القانون العرفي الذي كان قائما قبلها، و هذا البیان یعطي التي كان اعتمادها  ..د القواع

  .)34(>>دلیلا بسیطا على الطابع العرفي للقواعد التي یتضمنها هذا البروتكول

رأیه المخالف في فتوى السلاح النووي بالدور الذي یمكن أن تلعبه في  كورما القاضيقر أ
أن <<العرفیة الموجودة أصلا، حیث ذكرالدولیة باعتبارها إعادة صیاغة و تجدید القواعد المعاهدات 

نفسها تعد ت أیضا بأن الاتفاقات المحكمة عند إشارتها إلى المبادئ الأساسیة للقانون الدولي قد أقر 
  .)35(>>نعكاسا للقانون الدولي العرفي، و على هذا النحو فهي ملزمة عالمیاإ

  المطلب الثاني
  الاتفاقياستخدام محكمة العدل الدولیة القانون العرفي لسد و تكملة نقائص القانون 

الإتفاقیات تتهرب من التزاماتها بحجة عدم الإنضمام إلى الدول نجد في واقعنا المعاش أن الكثیر من 
ستغلال ما یمكن أن یوجد تتهرب بصفة مباشرة فإنها تقوم بإ و إن لم ، نضمام إلیها بتحفظالدولیة أو الإ

ستعمالها بسبب حداثتها لذلك یظهر ید إقل تنظیمیا، أو الأسلحة التي لم یقمن ثغرات في النزاعات الأ
العرف كوسیلة لإلزام جمیع الدول و ذلك بغض النظر عن انضمام الدول إلى الاتفاقیات أم لا و بغض 

                                                
 .14شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 30
 .179فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص :نقلا عن  31
 .11س، المرجع السابق، صتكرنجون ماري ھ32
 .346مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 33
 . 38، المرجع السابق ، ص  سوالد بیكولویز د34
 .، من الرأي الاستشاري حول السلاح النووي360الرأي المخالف للقاضي كورما، ص 35
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بحیث نجد  أن محكمة العدل الدولیة ترى أن أحسن  ،النظر عن نوع النزاع أو نوع السلاح المستخدم
و هناك من یرى أن العرف الدولي  ،)36(ة العرفیة للتصدي لتلك النقائص و الثغرات هي القاعدوسیلة 

یمكن أن یلعب دورا هاما في سد نقص القانون الوضعي و في إلزام الدول التي لم تشترك في إبرام 
الاتفاقیات أو الوثائق الدولیة المعنیة بالقانون الإنساني و ذلك على أساس الطبیعة القانونیة الملزمة 

و علیه سنتطرق في الفرع الأول إلى كیفیة تطبیق المحكمة للأعراف ، )37(للقواعد العرفیة الدولیة 
و سنتطرق في الفرع الثاني إلى كیفیة تطبیق الأعراف الإنسانیة بغض النظر  ،الإنسانیة على طرفي النزاع

  .للنزاع وطنیةعن الطبیعة الدولیة أو ال
  
  
  
  
  

  الفرع الأول
  النزاعتطبیق الأعراف الإنسانیة على جمیع أطراف 

 عن بغض النظرعلى الدول  من المتفق علیه أن قواعد القانون الإنساني العرفیة یتم تطبیقها     
رأیها  لإبداءفي القضایا التي تسنت لها الفرصة  بتأكید هذا الأمر وقامت المحكمةدولة ما في نزاع ما، 

  .)38(بین ألبانیا و بریطانیا  فواكور مضیق  حولها من بین هذه القضایا قضیة

بالإشارة إلى الطابع العرفي للقانون الإنساني، بحیث  ه القضیةذفي ه قامت محكمة العدل الدولیة
دة في میاهها لتزام بالإعلان عن الألغام الموجو لتزاما یقع على ألبانیا و هو الإإ وجدت المحكمة أن هناك
ذلك لما تقضي به المادتان  ،)39(>>ه من واجب ألبانیا أن تخطر السفنإلى أن<<بحیث خلصت المحكمة

و المبادئ العامة للقانون الدولي و القواعد الإنسانیة ، 1907هاي الثامنةالثالثة و الرابعة من معاهدة لا
                                                

 .16-15شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 36
 .294، ص المرجع السابق ، "المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني"جویلي،سعید سالم .د 37
عبور المضیق و عند وصولھا إلى المیاه ربع سفن من الأسطول البریطاني بقامت أ 1946أكتوبر  22في : ملخص القضیة38

صطدمت بمجموعة من الألغام البحریة فانفجرت و أصیبت إ Sandraالإقلیمیة الألبانیة في منطقة جنوب غرب ساندرا 
 1946نوفمبر  13و  12من ضباط و أفراد طاقمیھا و تبع ذلك إرسال بریطانیا في  42و جرح  44بخسائر جسیمة كما قتل 

في حین أن ) حق التدخل(لغما، و بررت ذلك بما أسمتھ  22نتزاع بإ ى المضیق كاسحة للألغام حیث قامتسفن حربیة إلل
و بناءا على توصیة من مجلس  1948مارس  25رتھ خرقا لسیادتھا الإقلیمیة أو تعبیرا عن سیاسة القوة ، و في تبعألبانیا إ

أبو القاسم عیسى ،التراتبیة في قواعد القانون الدولي : أنظر یة الأمن واتفاق الطرفین عرض النزاع على محكمة العدل الدول
و مسألة القواعد الآمرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة 

  . 109 – 108، ص  2009الجزائر ، 
 .8،ص)1991 – 1948(یة و  فتواھا و أوامرھا أحكام محكمة العدل الدول وجزممنشورات الأمم المتحدة،  39
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ن ألبانیا إلا أالإنسانیة  عتباراتالإأیضا على مبادئ مقرة و معترف بها وهي  هذه الإلتزامات تقوم و،)40(
لكن  ،)41(لتزام خلو ساحتها من أي إ بالتالي تفاقیةتلك الإ ، لم تكن طرفا منعلیها وصفها مدعىب

لتزامات الإجباریة على السلطات الألبانیة كانت تتضمن التحذیر تحقیقا لفائدة أن الإ <<المحكمة إعتبرت
النقل البحري بشكل عام، بالنظر إلى وجود حقل ألغام في میاهها الإقلیمیة و ذلك بالنسبة للسفن  

الاستشاري المتعلق  المحكمة في رأیها و إعتبرت، >>قتربت من خطر تلك الألغام إي البریطانیة الت
أن ،)42(1951ماي  18بتاریخ  ةالصادر  الجماعیة و المعاقبة علیهابادة منع جریمة الإ تفاقیةبالتحفظ على إ

أوضحت المحكمة أن تفاقیة هي مصلحة عامة تهم الجماعة الدولیة بأسرها، كما المصلحة التي تحمیها الإ
هدف حمایة حضاریة تستبشریة و  تیااترمي و تهدف إلى تحقیق غ إنساني و حضاري  تفاقیةالإغرض 

المحكمة وجود مصلحة مشتركة و غایات علیا لمجموع من و أقرت الوجود ذاته لجماعات من البشر، 
الدول و أن من قواعد القانون الدولي ما یتعلق بتلك المصلحة أو هذه الغایات و منها القواعد التي 

حتى تلك التي لم تكن طرفا في  عالمیة النطاق تلزم الدول جمیعا ، فهي قواعدالاتفاقیةهذه تضمنتها 
  .)43(، تفاقیةالإ

بالمبادئ العامة  التقیدب ستشاري حول السلاح النوويمحكمة إلى جانب هذا في رأیها الإال أكدت
ینبغي التقیید بهذه القواعد الأساسیة من جانب <<:جمیع الأحوال، و ذلك عندما قالتللقانون الإنساني في 

الأساسیة تفاقیات التي تحتوي المبادئ ت قد صدقت أو لم تصدق على تلك الإجمیع الدول سواء كان
و أكدت المحكمة تصریحها ، )44(>>نتهاك في القانون الدولي العرفي تبارها تشكل قواعد غیر قابلة للإباع

بناء الجدار <<المحكمة أن لاحظت،إذ )45(الجدار العازل  فتوى ذهبت إلى نفس الشيء فيو  هذا مرة أخرى
تفاقیة لاهاي من إ52 ،46بصورة مخالفة لأحكام المادتین  نالفلسطینییأدى إلى تسییر و مصادرة أملاك 

تفاقیة جنیف الرابعة علما أن إسرائیل من إ 53و أعراف الحرب ، و المادة  بقوانینالمتعلقة  1907لعام 
  .)4(>>م1907لیست طرفا في اتفاقیة لاهاي 

                                                
 .109، ص  القاسم عیسى، المرجع السابقأبو 40
 .16شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 41
م في 1948ناقشت الجمعیة الأمة لأمم المتحدة إتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا لسنة  :ملخص القضیة 42

م و أصدرت في نفس الیوم قرارا بشأن الموافقة علیھا و إقتراح التوقیع و التصدیق على الإتفاقیة ، و على 1948/  29/12
على حین وقعت كل من روسیا و أوكرانیا و روسیا البیضاء و  ھذا الأساس وقعت علیھا بعض الدول دون إبداء التحفظات ،

من الإتفاقیة بالتالي فقد كان ھناك حاجة لمعرفة ما إذا  12و9تشیكوسلوفاكیا توقیعاتھا بتحفظات ، تتناول كلا من المادتین 
لبت الجمعیة العامة للأمم بالتالي ط. كانت التصدیق المقترنة تحتسب ضمن النصاب العددي الذي إشترطتھ الإتفاقیة ذاتھا 

،  )1991- 1948(و فتواھا وأوامرھا ،  عدل الدولیة محكمة الموجز أحكام :أنظر . المتحدة مشورة محكمة العدل الدولیة 
 . 24-23ص 

 .24، ص ) 1991– 1948( موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  43
، 79یولیھ ، فقرة / التھدید  بإستخدام الأسلحة النوویة أو إستخدامھا ، تموز فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة 44

 . 36ص 
 .من ھذه المذكرة  6أنظر ص : ملخص القضیة  45
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تفاقیة أن إسرائیل لیست طرفا في إ  م2004العازل المحكمة في فتواها حول بناء الجدار ولاحضت
تفاقیة أنها أعدت لتنقیح قوانین و هاي غیر أنها تلاحظ في صیاغة الإالمرفق بها قواعد لا1907لاهاي 

العرفي و هو  انونأحكام و قواعد لاهاي قد أصبحت جزء من القو هذا یدل على أن )46(أعراف الحرب 
إسرائیل أن لدعاوي أمام المحكمة، بالتالي نستنتج أن على في الواقع جمیع المشتركین في ابه رف تما یع

  .أو لا هاتفاقیة سواء كانت طرفا فیتلتزم بتلك الإ

ؤكد في بعض الحالات الطابع العرفي تمثلة أن محكمة العدل الدولیة یتضح من خلال هذه الأ
للقانون الإنساني لكي تبرهن على القیمة الإلزامیة لتلك القواعد، من أجل أن تستند علیها في مجال 

ة متناع عنه بالنسبوسیلة للإلتزام بإتیان فعل أو الإالشرعیة الدولیة، و بتعبیر آخر تكون الأعراف الدولیة 
  .تفاقیاتها مصدقة أم لا على الإنظر عن كونلجمیع  الدول، بغض ال

  
  الفرع الثاني

  .لنزاع لعلى الطبیعة الوطنیة أو الدولیة تطبیق الأعراف الإنسانیة بغض النظر 
تناول التقارب بین النزاعات الدولیة و الداخلیة في الحكم  إلىالدولیة  تطرقت محكمة العدل  
في قضیة مهمة و هي القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع  1996یولیو / تموز  11بتاریخ  عنها الصادر

بحیث ذكرت المحكمة  ،)47()سنة و الهرسك ضد یوغسلافیاالبو (ة علیها جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقب
ذو طابع  هبنوع النزاع على أن اة علیها تعد قاعدة لا علاقة لهقبأن منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعا

دولي أم غیر دولي، و حسب المحكمة ترى أن المادة الأولى من اتفاقیة جریمة الإبادة الجماعیة  
حیث  قد جاء فیها تجریم الإبادة الجماعیة بغض النظر عن نوع النزاع  1948والمعاقبة علیها لسنة 

على أن الإبادة الجماعیة تصادق الأطراف المتعاقدة  <<:نصت المادة الأولى من الاتفاقیة على ما یلي
سواء ارتكبت أیام السلم أو أثناء الحرب، هي جریمة بمقتضى القانون الدولي، و تتعهد بمنعها والمعاقبة 

، و نجد أن القواعد الراسخة في كل قاعدة عرفیة تطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و )48(>>علیها 
، و قد عبرت المحكمة عن هذه الفكرة عندما بینت أن الطابع الإنساني المتأصل في هذا )49(غیر الدولیة 

                                                
 .، من فتوى الجدار44،  ص 89الفقرة  46
د جمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة، دعوى ض 1993مارس  20رفعت جمھوریة البوسنة و الھرسك في : ملخص القضیة47

عتمدتھا الجمعیة بادة الجماعیة و المعاقبة علیھا،التي إدعاء بارتكاب انتھاكات لاتفاقیة منع جریمة الإبصدد نزاع یتعلق بالإ
تصاص خفي إ انازعت یوغوسلافیخلال نظر المحكمة في ھذه القضیة ، و  1948دیسمبر  9العامة للأمم المتحدة في 

موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا  :أنظرطابع دولي،  ق بالنزاعات ذاتتفاقیات تتعلالمحكمة على أساس أن ھذه الإ
 . 70 – 54،ص ) 1991 - 1948(و أوامرھا 

 .تفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھاالقضیة المتعلقة بتطبیق إ 48
مثال ذلك وقوع تمرد أو عصیان مسلح للإنفصال عن السلطة المركزیة ( تتم داخل دولة ما : دولي غیر النزاع مسلح  - 49

، و ھي تدور على إقلیم دولة ما بین قواتھا المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو ) أو للمطالبة بأمور معینة یجب تحقیقھا 
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ن الطابع الإنساني المتأصل أ<<د حیث قالت في شأن هذا القانون طى العدید من الحدو خالقانون یت
و  للمبادئ القانونیة محل البحث یتخلل مجمل قانون النزاعات المسلحة و یطبق على جمیع أشكال الحرب

  .)50(>>جمیع أنواع الأسلحة، سواء في الماضي أو الحاضر أو في المستقبل

سواء كان  القواعد العرفیة دون النظر إلى نوع النزاع بانطباقالدولیة تقر أن محكمة العدل  نجد بهذا
أكدت المحكمة أن الحد الأدنى لمعاییر إذ النزاع ذو طبیعة دولیة أو ذو طبیعة وطنیة أي نزاع داخلي ، 

قواعد لعولمة على جمیع أنواع النزاعات المسلحة،و یرى البعض بأننا أمام القانون الدولي الإنساني تطبق 
  .)51(، و ما علینا إلا الترحیب بهاالإنساني  الدولي  القانون

  الفرع الثالث
  تطبیق الأعراف الإنسانیة على جمیع أنواع الأسلحة

ستخدام  بعض تمنع إعلى مجموعة من المبادئ العامة التي  الإنسانيي القانون الدولي یحتو   
ة في و هي مبادئ عرفی، الأسلحة التي تسبب إصابات مفرطة أو ألاما لا مبرر لها أو الأسلحة العشوائیة 

التهدید  مدى مشروعة مسألة ه المحكمة نفسها أثناء نظرها فيب عترفتأي نزاع مسلح، وهذا الطابع إ
بعدم شرعیة الأسلحة النوویة، بالإضافة  الإقرارو توصلت إلى ، )52(أو إستخدامه السلاح النووي بإستخدام

بالقانون الدولي و   لةصإلى هذا لاحظت المحكمة أن أي استعمال للأسلحة النوویة یخضع للمبادئ ذات ال
  .)53(بخاصة القانون الدولي الإنساني 

ر أن قاعدة حضشروعیة السلاح النووي ملدولیة في فتواها حول مدى العدل ا محكمة و إعتبرت
قاعدة آمرة، و  )54(،اويجعتبرها القاضي البهي قاعدة عرفیة و إ ،عشوائیة الأثرستعمال الأسلحة الإ

  .)56(عتبرها قاعدة مطلقةإ)55(القاضي غیوم
                                                                                                                                                   

ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة ،و جامعات نضامیة مسلحة أخرى و تمرستحت قیادة مسؤولة على جزء من الإقلیم 
أحمد : بالتالي لا یعتبر نزاعا داخلیا حالات الإضطرابات و التوترات الداخلیة مثل الشغب و أعمال العنف النادرة  أنضر 

  .12، ص المرجع السابقأبو الوفاء ، القانون الدولي الإنساني ، 
أو أكثر من أشخاص الدولي ، و حروب التحریر الوطنیة من قبل منازعات مسلحة بین شخصین :  لنزاع مسلح دوليا  -

 .11،ص المرجع نفسھ: أنظر........).الشعوب للتخلص من الاستعمار 
 .118ص  ،87- 74فقرات  حول السلاح النووي، حكمة العدل الدولیةفتوى م 50
، الطبعة الأولى، سنة )أفاق و تحدیات(،"دور محكمة العدل الدولیة في ترسیخ قواعد القانون الإنساني" سامي سلھب، .د51

 .39، ص2005
  .219، ص 2008،) و أھم قواعده،مصادره، مبادئھ ( ،"القانون الدولي الإنساني"عصام عبد الفتاح مطر، 52

لجمعیة العامة من المحكمة إصدار فتواھا بشأن مشروعیة التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا و طلبت ا -
 .1996یولیو /تموز 8الفتوى في أصدرت المحكمة 

، موقف القانون الدولي العام من استخدام الأسلحة النوویة ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق ،  ريزبیة نفاط53
 .100، ص2013، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر

 .كمة العدل الولیة، قاضي في محاويجلقاضي البا 54
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 إذ المطلقمحكمة العدل الدولیة بأنه یجب على الدول ألا تجعل المدنیین هدفا للهجوم لتالي أقرت با
سوت محكمة العدل كما بد من استخدام الأسلحة التي تستطیع بها التمییز بین المدنیین و العسكریین، لا

رأت أنه من و ، الهجوم المتعمد على المدنیین والعسكریینو  الدولیة بین استخدام الأسلحة العشوائیة الأثر
و عند قیام المحكمة ، ) 57(قاعدة عرفیة لا تحترم أي  عتبارهاالأسلحة العشوائیة بإ رحضالمهم تأكید 

أكدت على أهمیة هذا الشرط اذ قالت أنه وسیلة فعالة لمواجهة التطور السریع في  یزبتحلیل شرط مارتین
و على هذا الأساس أكدت المحكمة أن المبادئ الأساسیة للقانون الإنساني تضل منطبقة  ،)58(التكنولوجیا 

  .في ذلكجدال لا یوجد  هعلى جمیع الأسلحة الجدیدة بما فیها الأسلحة النوویة و ذكرت أن

 "الأولیة للإنسانیة عتباراتالإ" ة إستخدمت بالإشارة إلى أن المحكم،)59(الدین  شهابالقاضي وقام 
ٕ  كأساس لحكمها في ستنتج أنه فیما یتعلق بالأسلحة النوویة فإن المخاطر مسألة  مضیق كورفوا، وا

یز حسب بعض مارتینشرط ف ،)60(ستخدامها غیر مقبول في جمیع الأحوال عني أن إتالمرتبطة بها 
المعاهدات  قول أن ما لم یحظر صراحة فين أن نلا یمك هین  یعني في میدان القانون الإنساني أنالمعلق

قانون ا المیقوم علیهاللذان الدولیة أو العرف یكون مباحا لأن مبدأ الإنسانیة و ما یملیه الضمیر العام 
  .)61(یمثلان عوامل تقییدیة   الإنساني

ین یتمسكون بحكم المحكمة فما یتعلق باعتبار قواعد القانون بالإضافة إلى هذا نجد بعض المعلق
الإنساني بصفة عامة و شرط مارتینیز بصفة خاصة، كقواعد عرفیة تمنع استخدام شبكة المعلومات 

أن محكمة العدل كأسلوب من أسالیب القتال أثناء العملیات المسلحة ، و ذلك بالقیاس على ) الحاسوب(
یطبق على الحاسوب الذي یعد نوعا جدیدا فهو نطباق هذا الشرط منادین بعدم إحجة الالدولیة قد رفضت 

 د على استعماله ،في هذه لا یوجد ما یدعو للتمییزمن السلاح، بالرغم من عدم وجود حظر خاص و محد
الحاسوب كسلاح مادام الطابع العرفي للقانون   وسائل أخرى جدیدة مثل إستعمالو  بین السلاح النووي

  .)62(رض تطبیقیة على جمیع أنواع الأسلحة اني یفالإنس

  

                                                                                                                                                   
 .، قاضي في محكمة العدل الدولیة القاضي غیوم55
 .39بیك، المرجع السابق، ص  -لویز دوسوالد  56
 .39، ص المرجع نفسھ  57
 .118ص  المرجع السابق،،) 1996 -1992( و أوامرھا العدل الدولیة و فتواھا  محكمةوجز أحكام م58
 .قاضي في محكمة العدل الدولیة ، شھاب الدین59
 .47، مرجع سابق، ص بیك -لویزدوسوالد 60
 .47نفس المرجع، ص  61
، " و القانون في الحرب ) الحاسوب ( الحرب بواسطة شبكة الإتصال الھجوم على شبكات الكمبیوتر " مایكل سمیث ،  62

 .91، ص 2002، مختارات من أعداد  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر
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  المبحث الثاني

  عتراف محكمة العدل الدولیة بسمو قواعد القانون الإنسانيإ

 الإستشاریة أرائهامن خلال ة علیها ضالمعرو المسائل  قامت محكمة العدل الدولیة في بعض 
، لیست ة علیهاضالمعرو  رغم أن المسائل القواعدعتراف بسمو قواعد القانون الإنساني على غیره من بالإ

نجد أن الوقت نفسه و في  ،و إنما تعتبرها فقط أحكام بالمناسبة ،لقانون الإنسانيبالة مباشرة صذات 
لیه سنتطرق في المطلب الأول و ع ،الطابع الآمر لقواعد القانون الإنساني هربت من دراسةمحكمة قد تال

في المطلب  ،  في حین سندرس عتراف المحكمة بسمو تلك القواعد بصفة مباشرة و غیر مباشرة إلى إ
  .لقواعد القانون الدولي الإنساني الطابع الآمررفض المحكمة دراسة مسألة الثاني 

  المطلب الأول

  سمو قواعد القانون الدولي الإنساني

 قواعدال سموعلیها بالإشارة إلى  ةلمعروضا لمسائلحول  اواها اقامت محكمة العدل الدولیة في فت
تدخل في إطار النظام  بحیث قامت بإبراز مدى أهمیة و ضرورة وجود قواعد  ،ذات الطبیعة الإنسانیة

إعتراف م ع د بسمو قواعد القانون الإنساني في أحكام طرق في الفرع الأول إلى و علیه سنت،الدوليالعام 
بالمناسبة و سنطرق في الفرع الثاني إلى إعتراف المحكمة بسمو قواعد القانون الإنساني في أحكام لها 

  صلة مباشرة بالقانون الإنساني   

  الفرع الأول

  سمو قواعد القانون الإنساني في أحكام بالمناسبةبعتراف محكمة العدل الدولیة إ

من ،قضایا ة لقواعد القانون الإنساني في عدةالقانونیعة یعترفت محكمة العدل الدولیة بأهمیة الطبإ
عترفت المحكمة من خلالها ، بحیث إ م1949فریلأ 9التي فصلت فیها بتاریخ  بینها قضیة مضیق كورفوا
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للدول  عترافالإمحكمة بعد ذلك إلى عتبارات الإنسانیة ثم ذهبت الالإبقیام القانون الإنساني على أساس 
على  مفروضةعتبارها التزامات  دئ الأساسیة للشخصیة الإنسانیة بإي حمایة المبابالمصلحة القانونیة ف

و بعد ذلك أكدت ، )63(1970فیفري  5التي فصلت فیها ذلك في قضیة برشلونة تراكشن كانو  ،الجمیع 
في قضیة  عاملة بالمثلمعدم خضوع الإتفاقیات الدولیة ذات الطبیعة الإنسانیة لمبدأ العلى المحكمة 

  .و سنتطرق إلى هذه النقاط بشكل مسلسل 1970جوان  21 ها بتاریخفیالتي فصلت بیا ینام

 نسانیةالإ  عتباراتالإفي القانون الإنساني على أساس  لتزاماتالإ  عتراف المحكمة بقیام بعضإ: أولا 
  .في قضیة كورفوا

محكمة نضرت فیها المحكمة، بحیث أصدرت وا من أهم الدعاوي التي فكور  مضیق تعتبر قضیة
نفجار الألغام البحریة في المضیق، و ما نجم عنه من إ حكما یقضي بمسؤولیة ألبانیا عنالعدل الدولیة 

عن الوفاء بالتزاماتها في الإعلان عن وجود تقاعست أضرار تستوجب التعویض، تأسیسا على أن ألبانیا 
، كما نجد أن هذا )64(لتزام مقرر للمصلحة الدولیة عموما وتحذیر السفن البریطانیة، و هو إ تلك الألغام،

عتبارات هي إو  الإنسانیة الاعتباراتیتأسس على بعض المبادئ العامة المعترف بها،و التي تملیها  الالتزام
 ،البحریةاصلات المو  یةو حددت المحكمة هذه المبادئ في مبدأ حر  ،معا الحرب و السلم يزمن تطبق

 ٕ نفس الوقت في رى، و متناع عن مباشرة أعمال تضر بحقوق الدول الأخبالإ إقلیمهالتزام كل دولة على وا
صرحت ان إحترام و  ،لدولة ألبانیا حول انتهاكاتها  لسیادة الإقلیمیة نكلترا قضت المحكمة بمسؤولیة إ

بوجود و نجد أن حكم المحكمة أقر ،)65(یعد الأساس الجوهري للعلاقات الدولیة  للدول سیادة  الإقلیمیةلا
احترام السیادة الإقلیمیة أساس جوهري للعلاقات الدولیة أن یؤدي إلى القول ما مصلحة دولیة مشتركة، م

  .)66(على مخالفتها  الاتفاقمما یؤدي إلى القول بأنه قاعدة آمرة یمتنع مخالفتها أو 

 بإعتبارها الإنسانیة الشخصیة القانونیة في حمایة مصلحةبالالمحكمة لكل دولة  إعتراف: ثانیا 
  .)برشلونة تراكشنفي قضیة  (لتزامات مفروضة على الجمیع إ

الإنسان بحیث نجد مسائل تتعلق بحقوق  تناولت محكمة العدل الدولیة في قضیة برشلونة تراكشن
فیفري  5في  عنها قضت المحكمة في حكم صادرو سبانیا، أن هذه القضیة إرتبطت بین بلجیكا و إ

، فیما أجنبیةقانونا بممارسة الحمایة الدبلوماسیة للمساهمین في شركة  مخولة، أن بلجیكا غیر م1970
و  دعاء بلجیكاالمتخذة ضد الشركة المذكورة في إسبانیا و على ذلك رفضت المحكمة إ یتعلق بالتدابیر

                                                
 .47-46سمیر شوقي ، المرجع السابق ، : أنظر63
 .8-6ص  ، المرجع السابق،)1991-1948( و أوامرھا العدل الدولیة و فتواھا  محكمةوجز أحكام م64
 .109قاسم عیسى، المرجع السابق، صالأبو :نقلا عن   65
 .110المرجع نفسھ  ، ص  66
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تناولت المحكمة مسائل حقوق الإنسان في حكم ،)67(برشلونة تراكشن المهم هنا أنه في قضیة
م 1970فیفري  5بتاریخ هأصدرت، و نجد أن المحكمة قررت في هذه القضیة بحكمها الذي )68(ةبالمناسب

نشاطا تنمویا ملزمة بأن  إقلیمهابأن الدولة التي ترخص للأشخاص الطبیعة أو المعنویة أن تباشر على 
عتبرت هذا الإلتزام من بین الإ ،الحمایة القانونیةفر لهؤلاء  تو  ٕ لتزامات التي تتحملها الدولة تجاه الجماعة وا

  .الدولیة في مجموعها 

لتزامات من هذا النوع تتحملها كل الدول حیث بالنظر إلى أهمیة الحقوق التي أن الإ و أضافت
 إذنون تلك الحقوق فهي جراء صمن تقابلها فإن لسائر الدول أن تتمسك بأن لها مصلحة قانونیة 

، كما أكدت المحكمة في هذه القضیة وجود قواعد دولیة )69(التزامات مطلقة تسري في مواجهة الكافة
مستخلصة من القانون الدولي المعاصر،  لتزاماتالإأساسیة أكثر من غیرها و ضربت المحكمة أمثلة لهذه 

ٕ قیق والتمییز العنصري، و بالر  رجاتالإعیة  و وان و تجریم الإبادة الجمامن بینها الكف عن العد  زامیتهالا
اعدة حق الشعوب في تقریر مصیرها، و أقرت المحكمة بصورة غیر قمن مبدأ أو  ةمشتق اتنبع من كونه

، إذ نجد أن )70(كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العام  إیاهمباشرة بالقوة الإلزامیة لهذا المبدأ معتبرة 
و كشفت عن وضعیة طائفة من القواعد ) النظام العام الدولي(المحكمة في واقع الأمر قد نفذت إلى فكرة 

تتقید بها الدول في مواجهة ) التزامات مطلقة(بأنها  الالتزاماتالدولیة الآمرة، إذ تصف المحكمة تلك 
  .)71(یخالفها یقع باطلا لا أثر له على ما  الاتفاقالجماعة الدولیة في مجموعها، مما یعني أن 

في (لإنسانیة لمبدأ المعاملة بالمثل ذات الطبیعة ا الاتفاقیاتتأكید المحكمة على عدم خضوع : ثالثا 
  .)1971یة نامبیا ضق

في إدارتها لإقلیم نامبیا بالرغم من القرار الصادر من الجمعیة العامة و  إفریقیاستمرار جنوب بعد إ
 محكمة قرر مجلس الأمن أن یطلب من ،على هذا الإقلیم إفریقیانتداب جنوب إ ءنتهاإمجلس الأمن حول 

في  إفریقیاستمرار وجود جنوب سبة للدول، على إنالقانونیة المترتبة بالالآثار فتوى بشأن العدل الدولیة 
 بأن إستمرار وجوده جنوب إفریقیا  ،1971جوان  21نامبیا وقضت المحكمة في فتواها الصادرة بتاریخ 

                                                
بشأن حكم شھر الإفلاس الذي صدر في  1958سبتمبر  23قامت بلجیكا برفع دعوى ضد إسبانیا في : ملخص القضیة 67

م، و ذكرت 1948سنة ) كندا(، بحق شركة برشلونة للجر و الإنارة و الطاقة المحدودة التي أسست في ترنتوا 1948سنة 
ة بلجیكا في الطلب أن جزء كبیرا من أسھم رأس مال الشركة یملكھ مواطنون بلجیكیون بالرغم من أن الشركة لیست بلجیكی

 47شوقي سمیر ، المرجع السابق ، ص : أنظر.و قد دفعت إسبانیا بأن طلب بلجیكا غیر مقبول و أنھ لا یستند على أي أساس
. 

 .47المرجع نفسھ، ص  68
 .101ص  ، المرجع السابق ،) 1991– 1948( موجز أحكام محكمة العدل الدولي و فتواھا وأوامرھا 69
 111أبو القاسم عیسى ، ص : أنضر 70
 .112، نفسھ، المرجع 71
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و أعلنت أیضا أن ،)72(نامبیا من إقلیم ملزمة بسحب إدارتها فورا إفریقیافي نامبیا غیر قانوني و أن جنوب 
 كذاو  ذلك الإقلیمفی إفریقیابعدم شرعیة وجود جنوب  بالإقرارالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة 

و على الأخص أي تعامل مع حكومة  عن أیة أفعال متناعالإو ، أو بشأنهاعالها نیابة عن نامبیا بطلان أف
في الأمم المتحدة أن تسلم بعدم شرعیة  و أعلنت المحكمة أیضا أنه من واجب الدول الأعضاء،)73(ةإفریقی

  .في نامبیا، و فیما یتعلق بها إفریقیاوجود جنوب 

هذا الرأي الإستشاري بعدم  بالمناسبة فيفیما یخص القانون الإنساني قامت المحكمة بإعلان حكم 
أ القانون الذي أن تطبیق مبد <<مبدأ المعاملة بالمثل، حین ذكرت تفاقیات القانون الإنساني لخضوع إ

 ،تفاقتهاكات التي قد یتعرض لها ذلك الإنسبب الإأي دولة في إنهاء اتفاق ما بیعترف بصفة عامة حق 
و التي  ،باستثناء تلك الأحكام ذات الطبیعة المتعلقة بحقوق الإنسان الدولیة الاتفاقیاتتنطبق على جمیع 

تفاقیات فینا من إ 60/50المادة  ذات الطبیعة الإنسانیة بناءا على تفاقیاتالإتضمنتها بشكل خاص 
تفاقیات ذات الطابع خضوع الإ مدىب ، بالتالي تتعلق المناقشة هنا م1969لقانون المعاهدات لسنة 

  )74(>>لمبدأ المعاملة بالمثلالإنساني 

لتزاماته أیضا، و لنهایة إلى تحلل الطرف الآخر من إقد یؤدي في ا لتزاماتهما لإ فعدم تنفیذ طر ف
تفاقیة فینا لقانون من إ 60من المادة  الثانیة و الثالثة و الأولى:مر مسموح به في الفقرات نجد أن هذا الأ

ل ساریة في ضتفاقیات القانون الإنساني التي تینطبق على إ، غیر أن ذلك لا م  1969المعاهدات لعام 
و هذا ما ذكرته المحكمة نفسها اذ لا یكون ، )75(ل و لا تخضع لشرط المعاملة بالمث، الظروفجمیع 

أو أن یقوم بقتلهم فقط لأن خصمه فعل ذلك و  ىمعاملة الأسر  بإساءةمنطقیا أن یقوم الطرف المحارب 
العادیة  تفاقیاتالإهذا هو مبدأ الإنسانیة الذي یهدف إلى حمایة الفرد في جمیع الأوقات، فإذا كانت 

لأن  ،م 1949جنیف لعام  تفاقیةلإتهدف إلى حمایة مصلحة أطرافها ، فإننا نجد أن ذلك مخالف تماما 
حق هي تفاقیات تتضمن مصالح الح البشریة كلها و ذلك من خلال إمص تهدف إلى حمایة تفاقیاتالإتلك 
  .)76(إنسانلكل 

  

  
                                                

 .103،106ص ، المرجع السابق ،) 1991-1948( و أوامرھا العدل الدولیة و فتواھا  محكمةوجز أحكام م72
 .103ص المرجع نفسھ ،  73
 .49شوقي سمیر، المرجع السابق، ص :أنظر  74
 القانون الدولي الإنساني ،(كتاب  في نشورم، "يعة القانونیة لإتفاقیات القانون الدولي الإنسانیالطب" ویلي،سعید سالم ج.د 75

 .258، ص 2005ي الحقوقیة، بیروت، ، بحلمنشورات ال ، الجزء الثالث،)الآفاق و التحدیات
 .259، صنفسھ المرجع  76
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  الفرع الثاني

عتراف المحكمة بسمو قواعد القانون الإنساني في أحكام لها علاقة مباشرة بالقانون إ
  الإنساني

 الأولى  فيكانت المرة و  مباشرة عرضت على المحكمة ثلاث قضایا تتعلق بقواعد القانون الإنساني
، بحیث أكدت محكمة العدل الدولیة أن م27/06/1986فیها بتاریخ  التي أصدرت حكمها واكاراغین ةضیق

ثم ذهبت المحكمة  ،روف و الأحوالظلتزام قائم في جمیع الإحترام و كفالة إحترام القانون الإنساني هو إ
تفاقیة إبشأن  التحفظاتحول  ستشاريالإبوجود مصالح مشتركة للدول في رأیها  عترافالإبعد ذلك إلى 

ة في قضیة عترفت المحكمم، بعد ذلك إ28/05/1951بتاریخ  77الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیهامنع 
سنتناول هذه و علیه ، للإنسانیة تفاقیة الإبادة الجماعیة ذات أهمیة أساسیةالبوسنة و الهرسك بأن إ

  :المسائل بحسب الترتیب التالي

لتزام قائم في جمیع الأحوال ترام القانون الإنساني هو إحالمحكمة على أن إحترام و كفالة إ دتأكی: أولا 
  .روفظو ال

روف وكان ظحترام القانون الإنساني في جمیع الأكدت محكمة العدل الدولیة قیام إحترام و كفالة إ
الذي . م27/06/1986و أصدرت المحكمة حكمها في جوهر القضیة بتاریخ ، وا كاراغیذلك في قضیة ن

التي وقعت في أثناء ذلك النزاع،  نتهاكاتالإحملها مسؤولیة الكثیر من و  الولایات المتحدة الأمریكیة أدان
مها متعلقة بمسائل جوهریة في القانون معظلتزامات التي كانت في ذلك بسبب مخالفتها للعدید من الإ و

عتبارها مطلقة فیما یتعلق ض الإلتزامات التي یمكن إخاصة بع العام الدولي الإنساني و القانون الدولي
  .)78(بالحمایة التي تتعلق بالشخص الإنساني

نلاحظ أن ،كما  القانون قواعد هذاعة السامیة لیالطب فرصة للمحكمة لمناقشة هانرى من كل هذا أن
إذ نجد ،لتزامات الناتجة عنها بأنها قواعد آمرة صف تلك القواعد الأساسیة و الإتلم تنطق و لم المحكمة 

  .حترم في جمیع الظروفتأن المحكمة وصفت تلك القواعد بأنها القواعد التي یجب أن 

                                                
 .12ملخص القضیة، أنظر ص  77
 .217، 212ص  المرجع السابق ،،) 1996-1992(موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا  و أوامرھا 78



  الفصل  الأول                                   تدعیم القوة التنفیذیة لأحكام القانون الدولي الإنساني
 

-24- 
 

ى الدول عل تضع أن الحمایة التي تفرضها المادة الأولى المشتركةالبعض في هذه المسألة یرى 
مما یعني أن  ،"جمیع الأحوال"عبارة ذلك في  هرظیالإنساني و ن الطابع المطلق للقانون تبی معینة لتزاماتإ

التطبیق یمسها أم لا بالتالي  إذا كان بغض النظر عما تفاقیاتالإكل الدول تتحمل مسؤولیة مراقبة هذه 
حترامها في جمیع الأحوال كما نجد أن معنى ضرورة إ ،)79(هناك مسؤولیة جماعیة في شأن ذلك التطبیق 

ب التذرع بالدفاع عن النفس لتزامات الإنسانیة، سواء كان بسبلإا مبرر لإنتهاكبأي سبب كع هو عدم التذر 
  .)80(قصاص أو موافقة الضحایا أو حالة الضرورة أو ال

بشأن  التحفظاتحول  يالاستشار عتراف المحكمة بوجود المصالح المشتركة للدول في رأیها إ: ثانیا 
  .الإبادة الجماعیةمنع جریمة تفاقیة إ

یوم و أصدرت في نفس ال تفاقیةالإهذه  29/12/1948ناقشت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
 ٕ ، و على هذا الأساس وقعت علیها تفاقیةالإقترح التوقیع و التصدیق على قرار بشأن الموافقة علیها، وا

لبیضاء ات على حین قرنت كل من روسیا و أوكرانیا و روسیا اظالتحف إبداءبعض الدول دون 
ة ما إذا لكن هناك حاجة لمعرف، )81(تفاقیةالإمن 12و  9المادتین بشأن ات ، ظوشكسلوفاكیا توقیعها بتحف
قررت  لذا ،ذاتها تفاقیةالإرطه تضمن النصاب الذي اش حتسبات تظة بتحفنر تكانت وثائق التصدیق المق

أصدرت فتواها و في ذلك الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن تطلب مشورة محكمة العدل الدولیة 
یة خاصة في یجب الوقوف علیها لما لها من أهممسائل هذا الرأي  و قد تضمن ،)82(م 28/05/1971

  .                                                                                 دراسة القواعد الآمرة

متمدنة، و هدفها یكمن في  إنسانیةقامت لأغراض  تفاقیةلإاو في هذا الشأن قالت المحكمة أن 
ٕ حمایة وجود جماعات بشریة معینة و یمكن من جهة أخرى  عتماد أدنى المبادئ الأخلاقیة تأكید وا

مصالح مشتركة في تحدید  الاتفاقیةلدول في هذه لو  ،تفاقية التي تلزم الدول خارج أي رابط إالإنسانی
  .)83(الأغراض الإنسانیة السامیة 

بداء الدول في إ حریة هو تقیید ،تفاقیةالإ إبرام وراءمن ن الغرض المحكمة أ كما إعتبرت  
أن یؤدي لأن هذا الإسراف یمكن ، في التمسك بفكرة السیادة إسرافعلیها دون  عتراضالإات و ظالتحف
  .تفاقیةالإ دار غرضلإه

                                                
 .261،262المرجع السابق، ص  "الطبیعة القانونیة الخاصة لإتفاقیات القانون الدولي الإنساني " جویلي،سعید سالم .د 79
 .269، ص نفسھ المرجع80
 .23، المرجع السابق ، ص)  1991 – 1948(موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا وأوامرھا  81
 . 23،24ص  المرجع نفسھ ، 82
 .52شوقي سمیر، المرجع السابق، ص :أنظر  83
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لفكرة القواعد ین بأن المحكمة في هذه الفتوى قد تطرقت بصورة غیر مباشرة علقیرى بعض الم  
و أنه من بین القواعد المتضمنة " غایات علیا لمجموع الدول"و " مصلحة مشتركة"الآمرة، و أقرت بوجود 

لم  جمیع الدول حتى التيبها قواعد عالمیة النطاق تلتزم  ،إبادة الجنس البشري  معاقبةتفاقیة منع و في إ
  .)84(تكن طرفا فیها

نسانیة في قضیة البوسنة الإبادة ذات أهمیة أساسیة للإ  منع ةتفاقیإعتراف المحكمة بأن إ: ثالثا 
  :والهرسك

، العدل الدولیة ین أمام المحكمةمارس برفع دعوی 20 و الهرسك بتاریخ البوسنةجمهوریة  قامت  
لتزاماتها و دعوة إ بخرق ستمرار یوغسلافیابإدانة إ الدعوى الأصلیة الأولى تطالب فیها البوسنة بالحكم

  .)85(بعض التدابیر المؤقتة فیها أخرى تلتمس 

عترفت بالبعد الإنساني لقواعد القانون ة عند تناولها للتدابیر المؤقتة إنجد أن محكمة العدل الدولی  
ات تردد المحكمة كلم<<:مایليأعلنت المحكمة ، الخطیرة لهذا القانون  نتهاكاتللإ ةو نتیج ،الإنساني

و هي أن جریمة الإبادة الجماعیة تصدم ضمیر  ،م1951قتباسها في عام الجمعیة العامة التي سبق لها إ
الأمم المتحدة  تناقض مع القانون الأخلاقي و مع روحتو ... الإنسانیة و تسبب فیها خسائر كبیرة للبشریة 

في  خاصة بحیث تؤدي إلى إلزام جمیع الدول التي هي طرفعتراف أهمیة و لهذا الإ،)86(>>اهاصدمقو 
لتزامات تقع على تزامات الواردة في الإتفاقیة هي إلها في جمیع الأحوال، بالتالي فالإحترامبإ تلك الإتفاقیة

الطبیعیة الموضوعیة لهذه الالتزامات عاتق جمیع الدول، أي في مواجهة الكافة، و قد أكدت المحكمة 
  .)87(لآمرة باووصفتها 

بشأن قضیة البوسنة و الهرسك سجلت   م1993سبتمبر  13أمر آخر من المحكمة بتاریخ  صدر
على الرغم من القرارات الكثیرة التي اتخذها مجلس <<المحكمة أن منذ أمرها السابق في أفریل، و  فیه

دة و یكیدون خسائر في فإن كل سكان البوسنة و الهرسك یعانون معاناة شدیالأمن التابع للأمم المتحدة 
و  ،>>....نون الأخلاقي الأرواح في ظروف تهز ضمیر الإنسانیة و تتعارض  تعارضا صارخا مع القا

                                                
 .52، شوقي سمیر، المرجع السابق ، ص  :أنظر  84
 .54،56ص ، المرجع السابق ،)1991- 1948(و فتواھا و أوامرھا  أحكام محكمة العدل الدولیة وجزم85
 . 54،56ص  نفسھ،  المرجع 86
تفاقیة م المرتبط بمسألة التحفظ على إ28/05/1951الرأي الاستشاري للمحكمة الصادر بتاریخ  ھذا ما نلمسھ من خلالو 87

أن المبادئ التي ھي أساس  ھذه المعاھدات ھي مبادئ معترف بھا من الأمم (منع جریمة الإبادة الجماعیة، و جاء في الرأي 
 .)المتحضرة كونھا ملزمة للدول، حتى و لو بدون أي رابط تعاھدي
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قد ازداد عمقا بسبب ... وعه قالت المحكمة أن الخطر الكبیر الذي كانت المحكمة تخشاه أو تخشى وق
  )88(...ستمرار المنازعات إ

قد تم تناول علاقة القانون الإنساني بالقانون الأخلاقي أو قانون النظام  نهأ نرى في هذا الأمر
المستقل  رأيالمن المحكمة و في  م،1996بتاریخ العام، بالإضافة إلى هذا نجد أن الحكم  الصادر

الإبادة الجماعیة و منع جریمة تفاقیة هم تحلیل لسمو الطابع الإنساني لإأن أیرى )89(ينتر مایر یلقاضي و ل
أثناء تحلیله  القاضي ویریمانتري عتبرفي قضیة البوسنة و الهرسك ، إذ إ القانون الإنساني جاء عموما

 إنسانیةالإبادة الجماعیة هي اتفاقیة منع جریمة تفاقیة أن إ<<لاتفاقیةلخلافة دولة لأخرى فما یخص هذه ا
و  ،)90(>>...الأطراف یوجد بالنسبة لها خلافة تلقائیة  لدى كل الدول التي یكون طرفها فیها  ددةتعم

ٕ  هأضاف القاضي أن  <<كلها أهمیة تلك القواعد و منها عتبارات تجسد یمكن الاستنتاج من عدة ظروف وا
قائلا  فیو یض >>....اوز مفاهیم سیادة الدول تتج ترتكز على مصالح الدول المنفردة بلتفاقیة لا أن الإ

هي  حتمیةاض و لهذه الأسباب جمیعا فإن النتیجة الأن الحقوق التي تمنحها الإتفاقیة غیر قابلة الانتق<<:
  .)91(>>...تفاقیة قائیة  تنطبق على الإأن الخلافة التل

أشارت إلى الطبیعة السامیة لقواعد القانون  أن محكمة العدل الدولیة  من كل ما سبق نرى
و لا مرة واحدة بالطبیعة الآمرة لقواعد القانون الإنساني، و علیه سنتطرق في  طقلم تن هاأنإلا الإنساني، 

  .قواعد القانون الإنسانيلرفض المحكمة دراسة الطابع الآمر  ى مسألةالمطلب الثاني إل

  المطلب الثاني
لیة دراسة خاصیة القاعدة الآمرة التي تتمتع بها قواعد القانون رفض محكمة العدل الدو 

  الإنساني

نا لم یة لقواعد القانون الإنساني، إلا أنمحكمة العدل الدولیة بالطبیعة السام عترافإما سبق رأینا في 
في  خلال هذا قضیتان أساسیتانونجد  عترفت بالطبیعة الآمرة لهذه القواعدنجد و لو مرة واحدة، أنها إ

 ستشاريالإالأولى هي الرأي  ، شأن موقف محكمة العدل الدولیة من الطبیعة الآمرة للقانون الإنساني
 في مسألة  و الثانیة، لاح النووي أو التهدید بإستخدامهإستخدام السالصادر عن المحكمة في مسألة 

و ، قواعد القانون الإنساني أكدت الطابع النسبي  ل في هذین الرأیینالجدار العازل، بحیث نجد المحكمة 

                                                
 .70، المرجع السابق ، ص ) 1991 – 1948( موجز أحكام محكمة الدل الدولیة و فتواھا وأوامرھا  88
 .، قاضي في محكمة العدل الدولیة يرمانتیریو89
 .131، ص ، المرجع السابق ) 1991- 1948(و فتواھا و أوامرھا  أحكام محكمة العدل الدولیةوجز م90
 .131ص  نفسھ ، المرجع91
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الفرع ("  نتهاكهاقواعد لا یجوز إ" أنها أضافت نوعا جدیدا من القواعد ألا و هي كما )الفرع الأول(
  .)الفرع الثالث(استخدمت مصطلحا آخر و هو الإلتزامات في مواجهة الكافة و  )لثانيا

  الفرع الأول

  الإنسانيسبیة لقواعد القانون نة المة للطبیعتأكید المحك

ها لتحلیل قواعد القانون تتبعبتطرقنا أولا إلى المراحل التي إ سنبین موقف المحكمة  من هذه المسألة
  "نتهاكهاالقواعد التي لا یجوز إ"سة مصطلح الإنساني  و بعد ذلك سنتطرق إلى درا

  النفسستخدام الأسلحة النوویة في حالة الدفاع عن التأكید المبدئي على إمكانیة إ:  أولا

لیس لدیها  هعتبرت أندفاع عن نفسها و هذا ما أعلنته حین إعترفت المحكمة بحق الدول في الإ
ستخدام الأسلحة النوویة یكون بالضرورة مخالف لمبادئ تتیح لها أن تخلص بتیقن إلى أن إ عناصر كافیة

في وسع المحكمة أن  رف، و علاوة على ذلك لیسظو قواعد القانون المنطبقة في النزاع المسلح في أي 
عتبرو ،)92(ل عن الحق الأساسي لكل دولة في البقاء، بالتالي حقها في اللجوء إلى الدفاع عن النفس تغف ٕ  ا

في ظروف قصوى یكون فیها بقاء  ورسا مإذ أن حق الدفاع هو حق مشروع،وي جاالقاضي الرئیس الب
ستخدام الأسلحة عدم إمكانیة إ بشأن رأیه القاضي غیوم عنكما أعرب  ،)93(الدولة ذاته معرضا للخطر 

كما ،)94(الأمم المتحدة  من المیثاق 1النوویة إلا لممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 
أن اللجوء إلى الأسلحة النوویة یمكن أن یبقى خیارا قانونیا له ما یبرره ،)95(هاورشأیضا القاضي فلیرى 

لدولة التي هي ضحیة الهجوم أخیر و كملجأ  ،النفس فردیا أو جماعیاكحالة قصوى یتعلق بالدفاع عن 
ذكرت  كما ،)96(هبما یهدد وجودها ذات ،بالأسلحة النوویة أو المیكروبیولوجیة أو الكیمیائیة أو غیرها

تقاریر محكمة العدل ( )97(وااغكار یالمحكمة في القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة و شبه العسكریة في ن
یسوغ إلا هناك قاعدة محددة مفادها أن الدفاع عن النفس لا ن أ) 176، فقرة 94ص  1986الدولیة 
ة للرد علیه، و هي قاعدة راسخة تماما في القانون یكون متناسبة مع الهجوم المسلح و ضرور تتدابیر 
  .)98(العرفي 

                                                
 .119ص  المرجع السابق ، )1996- 1992(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  وجزم92
 .119، ص نفسھ المرجع93
 .121ص  ، المرجع السابق،)1996- 1992(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  وجزم94
 .فلشھاور ، قاضي في محكمة العدل الدولیة  95
 .122ص ، المرجع السابق ،)1996- 1992(و فتواھا و أوامرھا  دولیةأحكام محكمة العدل ال وجزم96
 .6ملخص القضیة، أنظر ص  97
 .122السابق، ص  المرجع،) 1996– 1992( موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  98
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نظر الدولة المالكة للسلاح النووي بحقها في نستنتج بالتالي أن المحكمة هنا قد غلبت وجهة  
  .الدفاع الشرعي عن النفس باستعمال السلاح النووي أو التهدید به

 في لكوذ عتراض الأولالنوویة للقانون الإنساني رغم الإالتأكید المبدئي على خضوع الأسلحة : ثانیا 
  الدفاع عن النفس ةحال

النفس إذ الإنساني عند مباشرة الدفاع عن عاة القانون اأكدت محكمة العدل الدولیة ضرورة مر 
الأسلحة النوویة بعد أن كانت معظم مبادئ القانون الإنساني و قواعده المنطبقة في  ختراعلاحظت أنه تم إ

أوقات النزاع المسلح قد وجدت فعلا، و وجود فرق و نوعي و كمي بین الأسلحة النوویة و كافة الأسلحة 
مبادئ القانون الإنساني و قواعده القائمة في النزاع ن أ أنه لا یمكن أن یستنتج من هذالا إالتقلیدیة، 

الطابع الأصیل للمبادئ القانونیة على المحكمة  أكدت ، و )99(المسلح لا تنطبق على الأسلحة النوویة 
على كافة المعینة و هو طابع یتخلل قانون النزاع المسلح بكامله و ینطبق على كافة أشكال الحرب و 

رى في الأمر لحاضر و ما یكون في المستقبل، و تا في أنواع الأسلحة ما كان منها من الماضي و ما هو
لجدیدة نطباق القانون الإنساني على الأسلحة ابعدم إ أنه لا یوجد أي أحد في الدعوى نادىمن المهم 

 ستخدامأساس هو أن إ صرح أنه قد ركز على ير مانتیر یو نجد أن القاضي و ، )100(بسبب حداثتها 
هتمامات  الإنسانیة التي تشكل أساس إستخدامها یمثل إنكارا صریحا  للإب التهدید الأسلحة النوویة أو

لهامه من  نظرة واقعیة إلى ما یرافق یرى أن القانون الإنساني إكما و  ،)101(القانون الإنساني ٕ ستمد أصله وا
یرى أن وحشیة ،كمایتفق مع أحكام الضمیر الإنسانيالحرب من ظروف الوحشیة و ضرورة حصرها بها 

لذا فمن الواضح  ،النوویة قد فاقت أضعافا مضاعفة آلاف المرات جمیع أشكال وحشیة  الحروبالأسلحة  
مة عند ما قررت صرح بأنه یوافق المحككما  ،)102(عي هذه الحالة جدا أن مبادئ القانون الإنساني تر 

لقواعد القانون الدولي المنطبقة في  ستخدامها مخالف بصورة عامةإأو  النوویةلحة أن التهدید بالأس<<
" بصورة عامة"باستثناء طبعا عبارة أوقات النزاع المسلح، و خاصة مبادئ القانون الإنساني و قواعده 

<<)103(.  

تجاه الذي یهیمن داخل ممارسات الدول و داخل الفقه أن الإا الى هذبالإضافة المحكمة  ترى 
و المحكمة توافق على  ،نطباق القانون الإنساني في مواجهة الأسلحة النوویة ایع بدون تردد إیبالدولي 

                                                
 .118، ص ، الرجع السابق)1996، 1992( موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا 99

 .118، ص نفسھ  المرجع 100
 123ص  نفسھ، المرجع101

 123ص  نفسھ ، المرجع102
 .125ص المرجع نفسھ، 103
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النوویة لمبادئ من كل هذا نجد أن محكمة العدل الدولیة تؤید فكرة خضوع الأسلحة  ، )104(ذلك الرأي 
  .القانون الإنساني

لقانون الدولي ا لقواعد أن الأسلحة النوویة تخضع بشكل نسبيبعتراف محكمة العدل الدولیة إ: ثالثا 
  الإنساني

الأسلحة النوویة  إستخدام تتیح لها أن تخلص إلى أنترى المحكمة أن لیس لدیها عناصر كافیة 
و لیس بوسعها أن  ، رفظمبادئ و القواعد المطبقة في النزاع المسلح في أي لسیكون بالضرورة مخالفا ل

  ترى المحكمة أنها لا تجد أي  كما، )105(عن حق الدول في البقاء بالتالي حق الدفاع عن النفسى تغاضت

ستخدام  أسلحة معینة إ حةر محدد للجوء إلى الأسلحة النوویة في المعاهدات التي تحضر صراحض
  .الدمار الشامل من أسلحة 

نطوى فعلا ق عنصر الإبادة الجماعیة في حال إستخدام السلاح النووي إذا إحقه یتأشارت إلى أنإذ 
یة منع جریمة الإبادة تفاقمن إنیة على النیة المبنیة تجاه مجموعة ما، الذي یشترط وجوده نص المادة الثا

  .)106(الخاصة لكل حالة على النحو الموجبالجماعیة و المعاقبة علیها و مع وجوب مراعاة الملابسات 

مبدأ حظر الأعمال ، دنیینالمالأشخاص  ه من بین المبادئ التي تحمينجد أنا هذ إلى بالإضافة
مبدأ  ستقر، لذلك إتصیب أشخاصا لا ذنب لهم )قتصاصالإ( نتقامیةذلك نظرا لأن الأعمال الإامیة و نتقالإ
تفاقیة جنیف من إ 3فقرة  33نتقامیة ضد الأشخاص المحمیین، بحیث تنهي المادة ظر الأعمال الإح

  .)107(>>من الأشخاص المحمیین و ممتلكاتهم صقتصاتدابیر الإ تحظر <<الرابعة على أن 

 مبدأل هامن توفیر حمایة مطلقة للأفراد أثناء تحلیل و نجد أن محكمة العدل الدولیة قد تهربت
العملیات العسكریة ، و التي یكون السلاح النووي أحد وسائلها بحیث نجد أن المحكمة قد نتقام أثناء الإ

غیر مشروع و لا كذلك  هنتقام المسلح في وقت السلم لأنتنظر في مسألة الإلیس لها أن <<هأعلنت أن
 ناسبالتنتقامیة  یتضمن مبدأ لعملیات الإنتقام في النزاع المسلح الذي تلاحظ فیه أن في اللجوء إلى الإا

إلى أن بعض  هذهبت إلى التنوی لذا فمحكمة العدل الدولیة ،)108(>>كذلك حق الدفاع الشرعي ظمالذي ین

                                                
یونیو  8مشروعیة الأسلحة النوویة في ضوء الأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة في " ، حازم عتلم . د 104

الدولیة للصلیب الأحمر، مصر العربي و اللجنة  المعاصر ،دار المستقبل دراسات في القانون ،منشور في كتاب "1996
 .357، ص 2000

 .117ص  ، المرجع السابق،)1996-1992(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  موجز 105
 .116ص المرجع نفسھ،  106
 .75المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنساني، ،أحمد أبو الوفاء. د 107
 .)2) (ھا(من منطوق الحكم، النقطة  2الفقرة 108
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ر مشروعا و ینتقامیة العسكریة إنما تسلإاعمال الأستخدام الأسلحة النوویة، حال أن إ على لدول تؤكدا
نتقام التي تكون نتیجة النزاعات المسلحة، لكن أعمال الإالنضر في نصرافها إلى المحكمة تقدر عدم إ

بالرغم من ذلك تؤكد خضوع مثل تلك الأعمال إلى مبدأ التناسب مثلها مثل رخصة الدفاع الشرعي 
  .ممارسات الدول الكبرى  عتقاد بانصراف إرادة المحكمة إلى عدم مواجهةو هذا یحیلنا إلى الإ،)109(هذات

تجاه أن المحكمة دعمت هذا الإال و للأفراد في جمیع الأحو مطلقة لیس هناك حمایة  هأن نجد بالتالي
أنه بالنظر إلى حالة القانون <<طوق الحكم، عندما أعلنت المحكمة من من 2) هـ(السلبي في النقطة 

خلص إلى نتیجة حاسمة هي تحت تصرفها، لیس في وسعها أن تالدولي  الراهنة و العناصر الوقائیة التي 
مشروع أو غیر مشروع في ظرف أقصى من  ستخدامهاذا التهدید بالأسلحة النوویة أو إل هضبشأن ما إذا 

و یعني هذا أن المحكمة لا یمكن أن  ،)110(>>للخطر عن النفس و بقاء الدولة ذاتها معرض ظروف الدفاع
مخالف و به ستخدام أو التهدید كان ذلك الإلحة النوویة حتى و لو ستخدام الأسر تام على  إحظتصرح ب

  .)111(الدولة في الدفاع عن النفس خطر یهدد بقاء مناقض للقانون الإنساني إذا تعلق الأمر ب

  .حجج المحكمة بشأن الطابع النسبي للقواعد القانون الإنساني: رابعا 

ة الأسلحة النوویة أو في مواجهنطباق القانون الإنساني المحكمة بكفالة الطابع النسبي لإ قامت
، )112(ستخدام مثل تلك الأسلحة في النزاعات المسلحة لمطرد لانطباق مبادئه في مواجهة إلكفالة التراجع ا
حول الطابع الآمر المكفول في حق  فلتفاالإنحراف المحكمة في مختلف تحلیلاتها إلى فقد لاحظنا إ

في " القواعد الآمرة"قد تهربت من تحلیل عبارة  لمحكمةو نجد ا، )113(العدید من مبادئ القانون الإنساني
محكمة حول مفهوم ت اللتفمبادئ القانون الإنساني فقد إو في ضل  ،م القانون الدولي العامظضل ن

  .لعدم الانصراف إلى المواجهة الحادة لموقف الدول النوویة الكبرى ذلك و  القواعد الآمرة

بالتالي  ،عتبار لقاعدة ما قاعدة آمرةلم یكن لمدى إطلب الجمعیة العامة رأت المحكمة أن بحیث 
الجمعیة  نلأ،فهي لیست بحاجة إلى الخوض في مسألة تحدید طبیعة هذه القاعدة الموضوعیة ذاتها 

لهذا ،)114(بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لقواعد القانون الإنساني  الإفتائيالعامة لم تطلب رأي المحكمة 
  .هذه المسألة  في ضالمحكمة عن الخو تهربت 

                                                
 .361، المرجع السابق، ص  حازم عتلم 109
 .65شوقي سمیر، المرجع السابق، ص :أنظر  110
 .365مرجع سابق، ص ال،  حازم عتلم 111
 .365، ص نفسھ مرجع ال 112
 .366، ص نفسھ المرجع113
 .367مرجع سابق ، صال،  حازم عتلم 114
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 المبادئ الغیر المسوغ" قامت المحكمة بابتكار مصطلح جدید لقواعد القانون الإنساني ألا و هو 
وسط بین القواعد الملزمة و القواعد عتبار تلك القواعد مرحلة بالتالي یمكن إ ،" النهوض بمخالفتها

دعت أنها الآمر لقواعد القانون الإنساني، إفاء الطابع إضمن  بالتالي نجد أن المحكمة لتهربها ،)115(الآمرة
  .)116(ر إلا على القضایا المطروحة علیهاظلا تجیب و لا تن

  الفرع الثاني

  "نتهاكالقواعد الغیر القابلة للإ "قواعد بتداع المحكمة لنوع جدید من الإ

إذ تهربت لقواعد القانون الإنساني للطبیعة النسبیة في الفرع الأول إلى تأكید المحكمة تطرقنا 
و عوضا عن ذلك قامت  ،المحكمة و رفضت بطریقة ضمنیة الطابع الآمر لقواعد القانون الإنساني

 القواعد التي لا یجوز" أو " نتهاكالقواعد الغیر القابلة للإ " المحكمة بابتداع نوع جدید من القواعد و هي 
 .ولهو علیه سنتطرق أولا إلى مصدر هذا المصطلح و من ثم مدل" نتهاكهاإ

  مصدر المصطلح: أولا 

 " نتهاكهاقواعد لا یجوز إ"مصطلح بالمحكمة  همنأتت كثر التساؤل حول مصدر أو المنبع الذي 
 اوي الذي قام بذكر هذا المصطلح فيجإلا أننا نجد أن مصدر هذا المصطلح هو الرئیس الب

 Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil deكتابه

sécurit)117(.  

ستطیع أن ی لا تفاقأن المیثاق أو أي إنلاحظ " .... من هذا الكتاب  46بحیث جاء في الصفحة 
نتهاكها فأنه فمن الواضح إذا القواعد الآمرة و التي لا یجوز إ یتناقض مع القانون و حصولها مع بعض

لكن في الحقیقة أن ... مطابق للقانون الدولي غیر ان مجلس الأمن لا یستطیع أن یقوم بأي عمل یكون 
  "لا یلاحظ جیدا من تكون خاصة لاستعمال القوة أن ترغم المجلس

  نتهاكغیر القابلة للإ مدلول القواعد : ثانیا 

عتبار قواعد لرأي أنها غیر ملزمة بتحلیل مدى إمن ا 83أعلنت المحكمة بصریح العبارة في الفقرة  
نتهاك  قریبة من القواعد الآمرة غیر القابلة للإالقواعد ن أو قصدت المحكمة  ،آمرة القانون الإنساني قواعد

                                                
 .368ص نفسھ، المرجع 115
 .367ص نفسھ، المرجع 116

117Mohamed BEDJAOUI :” nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du 
conseil de sécurité » ed, BRUYLANT, BRUXELLES,1994, 636P 
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بتداع هذا المصطلح ما هو إلا حیلة لغویة من الحیل العدیدة التي تستعملها و قد إعتبر البعض أن إ )118(
بحیث ، ) 119(في نقطة واحدة ین تن متعارضیحجتالمحكمة في حالة وجود صعوبة في الفصل بین 

القواعد الغیر القابلة للإنتهاك ، بالتالي یمكن إعتبار هذه : المحكمة بتوسیم مبادئ القانون الإنساني ب
  .)120(القواعد القانون الإنساني مرحلة وسط بین القواعد الملزمة و القواعد الآمرة 

الملزمة و القواعد عتبارها مرحلة وسط بین القواعد نتهاك یمكن إالتالي فالقواعد غیر القابلة للإب
 .الآمرة

  الفرع الثالث

 Orgaomnesفي مواجهة الكافة   تلتزاماتناول محكمة العدل الدولیة للإ 

بفرصة  لتوضیح موقفها حول طبیعة  )121(ت محكمة العدل الدولیة في قضیة الجدار العازلیحض
على التقریر  االجدار بناءبشأن  لیهاإ المشارالمحكمة في المسائل فصلت قواعد القانون الإنساني، و قد 

قلق رتكبتها إسرائیل أثارت الإنتهاكات الخطیرة التي إإذ .)122(الذي وضعه الأمین العام للأمم المتحدة 
المجتمع الدولي، و بناءا على هذا قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل 

 على وجه السرعة فتوى بشأن المسألة أن تصدر و من النظام الأساسي للمحكمة65بالمادة لاالدولیة عم
في  بتشییده حتلاللإة القائمة باطالذي تقوم إسرائیل السل الناتجة عن تشیید الجدار الآثار ي ما ه<<الیةالت

یر الأمین العام، و ذلك تقر و ما حولها على النحو المبین في  الشرقیةالقدس الأرض الفلسطینیة بما فیها 
س الأمن ل، و قرارات مجم1948تفاقیة جنیف الرابعة قواعد القانون الدولي بما فیها إ مبادئ ومن حیث 

عدد كبیرا من قواعد القانون و قد ذكرت المحكمة في فتوى الجدار أن  ،)123(>>والجمعیة العامة ذات صلة 
المبادئ و تلاحظ المحكمة أن هذه ، خرقها في القانون الدولي العرفي الإنساني تشكل مبادئ لا یمكن

ب المفروض على الدول جاو تشیر المحكمة فضلا عن ذلك إلى الو  ،تجاه الكافة ملزمة موجبات تتضمن

                                                
لتقى الوطني القانون الدولي الإنساني و الأسلحة النوویة في منظور محكمة العدل الدولیة ، الم:  وري كریمأنظر نات 118

، كلیة الحقوق ،  2012نوفمبر  14و13حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة ،المنعقد یومي 
 .4، ص 2012جامعة بجایة ، 

مشروعیة التھدید أو استخدام الأسلحة النوویة على ضوء الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل " بلوح رضا،119
، مذكرة لنیل الشھادة الماجستیر، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و 1996جویلیة  08 الدولیة في

 .114، ص 2002العلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 . 369 – 368حازم عتلم ،المرجع السابق ، ص  120

 .6ملخص القضیة، أنظر ص  121
 9جدار في الأراضي الفلسطینیة، الصادرة في تشیید الآثار القانونیة الناشئة عن  بشأنالدولیة  محكمة العدل  فتوى 122

 .39، ص 79، فقرة 2004جویلیة
 .، من فتوى الجدار 7 – 6،ص  1الفقرة  123
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أضافت المحكمة و  ،)124(أحكامه لتزام بتطبیق نصوصه و ا و القاضي ،جنیف الرابعة تفاقیاتالأعضاء في إ
لى كیفیة علیه سنتطرق أولا إلتزامات في مواجهة الكافة، و أن الإلتزامات المترتبة عن الإنتهاكات هي إ

لتزامات في مواجهة الكافة ثم بعد ذلك سنتطرق یات التي تقع نتیجة بناء الجدار إعتبار المحكمة للمسؤولإ
  .في مواجهة الكافة  لتزاماتإإلى تناول المحكمة لنتائج المترتبة عن 

  .لتزامات في مواجهة الكافةالتي تقع نتیجة لبناء الجدار إ یاتعتبار المحكمة المسؤولإ: أولا 

قواعد القانون الإنساني تطبق في حالات یة في قراراتها أن هناك عدد من الدولأقرت محكمة العدل 
ة طبیعیات القتضلمنسبة للشخصیة الإنسانیة و بال نسبةالنزاعات المسلحة، و تعتبر حقوقا إنسانیة بال

تفاقیات الدولیة أو لم تكن، وعند تناول في الإ طرفاأرض على جمیع الدول الإنسانیة و هذه الحقوق تف
حتج كثیرا من إ<<ون الخاص ذكرت في البدایة أنه بشكل خاص في القان تلتزاماالإالمحكمة للقواعد و 

الدعوى المطروحة على المحكمة في ملاحظاتهم الخطیة و الشفویة بأن العمل الذي أقدمت في المشاركین 
إسرائیل ذاتها، بل  على نحو غیر مشروع، له أثار قانونیة لا تقتصر على علیه إسرائیل بتشییدها للجدار

و السبب في ذلك هو طبیعة المصالح والقواعد المنتهكة ، أخرى و إلى الأمم المتحدة  تمتد أیضا إلى دول
  .                                                   )125(>>و هي مصالح تخص المجتمع الدولي ككل

كمة أن مخالفات إسرائیل تدخل في إهتمامات الدول الأخرى لأنها إلتزامات من أكدت المح بحیث
 ول العمل علىلتزامات على كل الدلطبیعة هذه الإو نظرا  ،ه الكافةلتزامات التي تسري تجاقبیل الإ

من قبل إسرائیل، المخروقة لتزامات الدولیة هذا لاحظت المحكمة أنه من بین الإبالإضافة إلى  ،حترامهاإ
كل الدول  دتهد لتزامات و بطبیعتها بالذاتمطلق تجاه الكافة، و مثل هذه الإ لتزامات ذات مفعولهناك إ

كل الدول یمكن أن تعتبر ذات مصلحة قانونیة  الإنسانیة الواجبة الحمایة، فإن و نظرا إلى أهمیة الحقوق 
 لتزاماتلإا لت بها إسرائیل تشمللتزامات التي أخلإامحكمة البحیث ذكرت ،)126(في أن تحترم هذه الحقوق 

بحكم  لتزاماتتعد تلك الإ ، اذقضیة برشلونة تراكشن في به أفادت المحكمة و هوالتي تهم الجمیع 
عتبار أن الدول كافة لها ا یمكن إإلى أهمیة تلك الحقوق المتعلقة بهشأن یهم الكافة و بالنظر <<عتهایطب

  .)127(>>مصلحة قانونیة في حمایتها 

لت بها إسرائیل هي خلتزامات قبل الكافة التي أالإ<<یخص مسألة الجدار تحدیدا فإن أما في ما
تزامات ذات المفعول للإامقتضى القانون الإنساني بالتالي إعتبرت المحكمة أن لتزامات الواجبة علیها بإ

                                                
 . 176، ص أنیس مصطفى القاسم، المرجع السابق،  124
 . ، من فتوى الجدار 71، ص 144الفقرة  125
 .176ابق، ص أنیس مصطفى القاسم ، المرجع الس126
 فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الأثار القانونیة عن تشیید الجدار في الأراضي الفلسطینیة، 74، ص 155فقرة 127

 .2004جویلیة  9الصادرة في 
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سند ت، كما أن بعض الموجبات التي تعود إلیه ثابة خرق للإلتزاماتهاإسرائیل هي بم رقتهاالمطلق التي خ
رقها في القانون العرفي، و تلاحظ المحكمة أن هذه المبادئ ون الإنساني تشكل مبادئ لا یمكن خإلى القان

بهذا أكدت المحكمة أن مخالفات ، )128(>>في جوهرها صفة الإلزام تجاه الكافة حتويتتضمن موجبات ت
  129في إهتمامات الدول الأخرى لأنها من قبیل الالتزامات التي تسري في مواجهة الكافةإسرائیل تدخل 

جمیع الدول یرجع إلى المبادئ الأساسیة لتزام المفروضة على لإاأسباب أن ذا ستنتج من كل هن
رقها في القانون الدولي العرفي، و د لا یمكن خعقواالو ذلك في قول المحكمة أن عددا كبیرا من ، للدول 

هتمامات الدول الأخرى لأنها من قبیل التي إرتكبتها إسرائیل تقع في إیرى بعض المعلقین أن المخالفات 
و نظرا  لطبیعة ككل هتمام المجتمع الدولي تلك الالتزامات تقع في بؤرة إو ، ة القواعد  في مواجهة الكاف

  .)130(حترامهاو كفالة إ إحترامها لها الحق و علیها واجب فالدول كلهالتزامات هذه الإ

  لتزامات في مواجهة الكافةلإ اول المحكمة لنتائج المترتبة عن تنا: ثانیا 

 أسست محكمة العدل الدولیة النتائج التي وصلت إلیها فیما یتعلق بطابع الحق في مواجهة الكافة
أنه تتعهد الدول <<: كما یلي  تنصو التي یة جنیف الرابعة، تفاقعلى المادة المشتركة الأولى في إ

من نستنتج >>حترامها في جمیع الأحوال اسیة المتعاقدة بأن تحترم هذه الإتفاقیة  و تكفل إالأطراف السی
فیها  تفاقیة جنیف الرابعة سواءا كانت طرفااما على عاتق كل الدول أطراف في إلتز وجود إهذه الصیاغة 

 تفاقیات، و بالنظر إلى طبیعةالإلتزامات التي نصت علیها هذه الإ حترامأم لا بأن تعمل على تأمین إ
عتراف بالوضع دم الإالمحكمة أن كل دولة ملزمة بع رىو الموجبات المذكورة، و تأهمیة هذه الحقوق و 

یة و هذه الشرقالقدس فیه داخل غیر الشرعي الناتج عن بناء الجدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما 
الدول ملزمة أیضا بعدم تقدیم المساعدة و المعونة من أجل الحفاظ على الوضع الناتج عن هذا 

  .)131(البناء

حترام شرعیة الأمم المتحدة و القانون الدولي، یعود إلى كل الدول أن تسهر على إ فضلا عن ذلك
و أن تسهر على إنهاء هذه الخروقات الناجمة عن هذا الجدار، و على مساعدة الشعب الفلسطیني في 

تفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة في إالأطراف كل الدول  یجب على ، وممارسة حقه في تقریر مصیره 

                                                
 .176أنیس مصطفى القاسم، المرجع السابق، ص 128
" في الأراضي الفلسطینیة المحتلة الرأي الإستشاري الخاص بالأثار القانونیة لبناء الجدار "أحمد أبو الوفاء ،  129

 .192، ص  2005، لعام  61، المجلد  المجلةالمصریة للقانون الدولي،
 .193 – 192المرجع نفسھ ، ص  130
 .117أنیس مصطفى القاسم، المرجع السابق، ص 131



  الفصل  الأول                                   تدعیم القوة التنفیذیة لأحكام القانون الدولي الإنساني
 

-35- 
 

تلزم نون الدولي أن حكام میثاق الأمم المتحدة و القابأ تعملأن المدنیین في زمن الحرب  الأشخاص
  .)132(تفاقیة هذه الإفي حترام القانون الإنساني المتضمن إسرائیل على إ

عترفت بالطبیعة السامیة لقواعد القانون الإنساني على غیره أن المحكمة قد إ، نستنتج من كل هذا 
الإنساني ضمن القواعد الآمرة تأتي المحكمة  القانونبانطباق  من القواعد، لكن كلما تعلق الأمر

و یجعله  من القانون الإنساني ضبمصطلحات جدیدة و غامضة المعنى، وهذا یمكن أن یمس بالغر 
  .)133(محدودا

  الثالث المبحث
تدعیم القوة التنفیذیة لقواعد القانون الإنساني من خلال تفعیل العلاقة بین القانون 

  .لحقوق الإنسانالإنساني و القانون الدولي 

 هة إلى تحقیق حمایة الإنسان وحریاتمیالقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة من القواعد الرا
فیما یعتبر القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد الإنسانیة التي تهدف  ، یة في وقت السلمساسالأ

تركان في ا یشمختلاف القائم بینهما إلا أنهالإزاعات المسلحة، لكن بالرغم من إلى حمایة الإنسان أثناء الن
بالإضافة ،)134(الإنسانیة  تهماو المحافظة على كر  هتهتمام بصفة أساسیة بالشخص الإنساني و حمایالإ

حقوق الإنسان ساهمت في التقریب بین  اتنتهاكالحاجة الماسة إلى حمایة ضحایا إ نجد أن ،إلى هذا
  .)135(العلاقة بینهما أمرا ذا أهمیة من الناحیة العلمیة في آن واحد، و هذا یجعل فحص نونینالقا

علاقة بین القانونین في رأیها الإستشاري  حول التهدید تطرقت محكمة العدل الدولیة إلى تناول ال
في فلسطین و على ذلك  )136(و في فتواها حول الجدار العازل، ستخدامهابإستخدام الأسلحة النوویة أو إ

لمطلب الأول إلى تناول محكمة العدل الدولیة لعلاقة القانون الإنساني بالقانون الدولي سنتطرق في ا
لحقوق الإنسان و نرى في المطلب الثاني أهمیة التكامل بین القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق 

  .الإنسان 
  المطلب الأول

بالقانون الدولي لحقوق علاقة القانون الدولي الإنساني تناول محكمة العدل الدولیة 
  الإنسان

                                                
 .من فتوى الجدار.،74، ص 157الفقرة 132
 .78مرجع سابق، ص الشوقي سمیر، 133
 .110، المرجع السابق، ص "الدولي الإنساني المدخل لدراسة القانون"الجویلي، سالم سعید .د 134
، السنة  المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، " الطابع الذاتي و المتقارب للقانون الإنساني و حقوق الإنسان " جاك موران ،  135

 ..82، ص 1993،سنة 30السادسة ، عدد
 .6ملخص القضیة، أنظر ص  136
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 ستخدامبإ عترفت المحكمة في فتواها حول الجدار العازل في فلسطین و فتواها حول التهدیدإ
بحیث نجد أنها أكدت ، ستخدامها بانطباق القانونیین جنب إلى جنب بصفة مستمرة الأسلحة النوویة أو إ

و تتمثل أثار ذلك ، الجدار  بطریقة غیر مشروعة ها ئفي فتوى الجدار قیام مسؤولیة إسرائیل و ذلك لبنا
ٕ ر حترام حق الشعب الفلسطیني في تقإبالنسبة لتلك الدولة في  حترام الالتزامات المقررة وفقا یر مصیره، وا

انطباق  إمكانیةو علیه سنتطرق في الفرع الأول إلى ، )137(للقانون الإنساني و قانون حقوق الإنسان 
ي سنرى تأكید المحكمة القانون الدولي الإنساني إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان و في الفرع الثان

  .نطباق القانونیین على الأراضي المحتلةو إقرارها إ

  الفرع الأول

تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى  ستمراربإ محكمة العدل  الدولیة إقرار
  جانب القانون الدولي الإنساني

أتیح لمحكمة العدل الدولیة في فتواها حول السلاح النووي فهم مدى إمكانیة التمسك بقواعد حقوق 
إلى جانب  و بالفعل أقرت المحكمة تطبیق قانون حقوق الإنسان ، )138(أثناء النزاع المسلح  الإنسان
أن الحمایة التي یوفرها العهد الدولي  <<الدولي الإنساني في نفس الوقت بحیث لاحظت المحكمة القانون 

من العهد التي یمكن 4الرابعةبالحقوق المدنیة و السیاسیة لا تتوقف في أوقات الحرب إلا بأعمال المادة 
ضمن ت و حالات الطوارئ الوطنیة ، إلا أن الحق في الحیاة لیس ابها الحد من بعض الأحكام في أوق

رم تعسفا من حیاته ینطبق أیضا في وقت ص في أن لا یححیث المبدأ فإن حق الشختلك الأحكام، فمن 
و في حالات كهذه یختص القانون  الخاص المنطبق في المنازعات المسلحة، بتحدید ما ، )139(القتال 

ستمرار تطبیق قانون ة من خلال  هذه الفقرة إقضت المحكمو هكذا ، >>الحیاةیمثل حرمانا تعسفیا من 
 787حقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنساني، و نجد أن مجلس الأمن قد لاحظ في القرار 

أن التقریر المقرر الخاص عن وضع حقوق الإنسان م 1996تشرین الثاني /نوفمبر  16الذي اتخذه في 
لحقوق الإنسان و الإخلال الخطیر للقانون  هكالجسیم و المنت الإخلالفي یوغسلافیا سابقا، قد أوضح أن 

  .)140(الدولي الإنساني مستمران في جمهوریة البوسنة و الهرسك 

                                                
مرجع ،ال"ري الخاص بالأثار القانونیة لبناء الجدار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة االأي الإستش" أحمد أبو الوفاء، .د 137

 .191سابق، ص ال
 .32شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 138

 .176، ، صأنیس مصطفى القاسم، المرجع السابق139
المرجع  و القانون الإنساني في المنازاعات المسلحة، تنفیذ حقوق الإنسان " ھانكس، -سبرودت و بیغي لید فایدیفی140

 .94ص السابق ،
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  الفرع الثاني

 ات حقوق الإنسان على الأراضينطباق اتفاقیار و تأكید محكمة العدل الدولیة إإقر 
  المحتلة الفلسطینیة

إلى جانب القانون الدولي  يمحكمة العدل الدولیة استمرار تطبیق القانون الإنسانبعدما أكدت  
تفاقیات حقوق الإنسان خارج الإقلیم إ بحثت المحكمة  في مسألة إنطباقلحقوق الإنسان في كل الأحوال، 

بحیث نجد أن  الاتفاقیاتمن تلك  نیستفیدو الوطني و ذلك لمعرفة إذا كان سكان الأراضي المحتلة 
و  الاقتصادیةإسرائیل قالت بعدم انطباق العهدین الدولیین للحقوق المدنیة و السیاسیة و الحقوق 

ن ضد یحمایة المواطنتنص على ت حقوق الإنسان بحجة أن معاهدا )م1966(و الثقافیة  الاجتماعیة
لكن نجد أن ،)141(جد أن ما یحكم النزاع المسلح هو القانون الإنسانيت إسرائیلحكوماتهم أثناء السلم لأن 

المحتلة و ذلك  الأقالیمنطباق العهدین داخل و خارج و أكدت إ إسرائیلمحكمة العدل الدولیة رفضت زعم 
ما حوا للدول بالتحلل من التزاماتها حینلم یسماضعیه و  للعهد و التي تبین أن  ةالتحضیری الأعمال ءباستثنا

في حالة إنتهاكها  لحقوق  إسرائیلمسؤولیة قیام بالتالي  ،)142(الوطني  إقلیمهاخارج  هاتمارس اختصاص
  .تفاقیات تخص حقوق الإنسان الشعب إذ نجد أنها صادقت على إ

  .الخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیةق العهد یجواز تطب: أولا 

ة و حتلنطباق العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على الأقالیم المأقرت محكمة العدل الدولیة إ
إلى لك ذو كللعهد،  ةالتحضیریحتلال واستندت في ذلك إلى الأعمال لإالدولة التي قامت با إقلیمخارج 
رأت المحكمة أن كما ،)143(العهد على الأراضي الفلسطینیة المحتلة  هذا نطباقلجنة حقوق الإنسان إتأكید 

نطاق  تطبیق العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة قد جرى تحدیده في الفقرة الأولى  من المادة 
حترام من الدول الأطراف في هذا العهد بإد كل دولة هتتع<<ما یلي العهد التي تنص علىهذا الثانیة من 

الحقوق المعترف بها فیه، و بتأسیسها لجمیع الأفراد الموجودین في إقلیمها و الداخلین في ولایتها من دون 
یحمي الأفراد الموجودین ضمن  هو یفهم من هذا الأمر أن ،)144(>>أي تمییز بأي شكل من الأشكال 

،كما رأت المحكمة أن )145(ها النطاق الإقلیمي للدولة أو خارج هذا الإقلیم إذ كان داخل ضمن اختصاص

                                                
القانونیة لبناء الجدار في الأراضي الفلسطینیة  بالأثارالرأي الإستشاري الخاص "أحمد أبو الوفاء، .د:نقلا عن   141

 .187، ص ،المرجع السابق "المحتلة
 .187، ص نفسھ المرجع142
 .187، ص  نفسھ المرجع 143
 .167سابق، ، ص المرجع الالقاسم، أنیس مصطفى 144
 .167، ص  نفسھ المرجع145



  الفصل  الأول                                   تدعیم القوة التنفیذیة لأحكام القانون الدولي الإنساني
 

-38- 
 

حترام أحكام على كل الدول الأطراف إ ختصاص الدولة من حیث المبدأ ضمن إقلیمها الوطني و یجبإ
  .الاتفاقهذا 

فعل فإن التطبیق و بال ،ید تطبیق هذا العهد على الأراضي المحتلةؤ المحكمة ت هر أنظبهذا ی
  .)146(ختصاصها في أراضي أجنبیة الحالة التي تمارس فیها الدولة إ في هقیطبثبت تالعملي قد أ

 تطبیق إتفاقیات ستمرارق على إستنتاج المحكمة بشأن إستقل  یوافنجد القاضي هیغتر  في رأیه الم
من فتوى 134الواردة في الفقرة  ستنتاجاتالإأنه یتفق مع  صرحالمحتلة، و  الأراضي على حقوق الإنسان

  .)147(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  12فیما یتعلق بالمادة المحكمة 

حقوق الإنسان ترى أن العهد ینطبق حیثما تمارس الدولة ضافة إلى هذا نجد أن اللجنة المعنیة ببالإ
و نستخلص من كل هذا أن المحكمة تؤید انطباق هذا العهد على  ،)148(ولایتها في أراضي أجنبیة

  .ضي المحتلةالأرا

  :و الثقافیة  جتماعیةالإو  قتصادیةالإجواز تطبیق العهد الدولي الخاص بالحقوق : ثانیا 

بالنسبة لهذا العهد  فإنه لا یوجد نص یبین نطاق تطبیقه، و إذا كان المبدأ هو التطبیق الإقلیمي، 
، و حیث فالدولة الطر إلا أن ذلك لا یعني أن نستبعد نطاق تطبیقه على الأراضي الخاضعة لسیادة 

كل <<التي تنص  ،من هذه الاتفاقیة 14من المادة  یستفادتمارس الدولة اختصاصها القضائي  و هذا ما 
مشاركتها فیها لم تستطیع تأسیس الطابع الإلزامي المجاني  ةظلحدولة مشاركة في هذا العهد التي في 

  .)149(>>في بلادها أو في الأراضي الواقعة تحت حكمها الابتدائيللتعلیم 

ستبعاد تطبیق هذا العهد على الأراضي الواقعة تحت سیادة دولة المحكمة إلى عدم ا وهكذا توصلت
و قالت المحكمة أنه فیما یتعلق ، )150(و كذلك الأراضي التي تمارس علیها ولایتها القضائیة  ، طرف 
 عارضةمملزمة بعدم  إسرائیلو الثقافیة فإن  جتماعیةالإو  قتصادیةالإحقوق ة الدولیة المتعلقة بالیبالشرع

إلى المجالات التي نقلت صلاحیاتها فیها ن المجالات التي نقلت ضمهذه  القوانین ضمن  طبیقت
  .)151(السلطات الفلسطینیة المحتلة 

                                                
 .168، ص نفسھ المرجع146
 .167 المرجع نفسھ، ص 147
 .233ص  ، نفسھ مرجعال، 148
 .168، ص المرجع نفسھ 149
بعض الملاحظات الأولیة على ": الآثار القانونیة لإقامة جدار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة" أبي صعب،  روزماري 150

 .103ص ، 2004، مختارات من أعداد للصلیب الأحمر المجلة الدولیةالرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولیة ، 
 .169سابق، ص المرجع الأنیس مصطفى قاسم، 151
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قلقها إزاء عن و الثقافیة  جتماعیةالإو  قتصادیةالإاللجنة المعنیة بالحقوق  أعربتا جانب هذ إلى
لتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب هذا العهد تنطبق على ، و أكدت مجددا رأیها بأن إإسرائیلموقف 

  .)152(جمیع الأراضي و السكان في المناطق التي تخضع لسیطرتها الفعلیة

  .المحتلة من كل هذا أن محكمة العدل الدولیة تؤید انطباق هذا العهد على الأراضي ستنتجن

  المطلب الثاني

  .ن الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسانأهمیة التكامل بین القانو

إذ نجد أن كلا ، بین القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان  هناك علاقة تكاملیة  
الإنساني لا یستطیع أن یثبت وجوده أو أن  الدولي و یرى البعض أن القانون، )153(منهما یكمل الآخر

تستهدف لذا فعملیة التكامل بینهما مسألة حتمیة و ضروریة، و  ،)154(یتطور إلا من خلال حقوق الإنسان 
من أجل المحافظة على شمولیة القواعد التي یتكون منها القانون الدولي  الاختلافو  أوجه التعارض

بین القانونین و علیه و نجد أن محكمة العدل الدولیة قد أكدت التكامل الموجود ، )155(لحقوق الإنسان 
التكامل بین القانونین على مستوى الموضوعي وسنتناول في أهمیة  سوف نتطرق في الفرع الأول إلى 

  .الفرع الثاني أهمیة  التكامل بینهما على المستوى الإجرائي 

  

 

  الفرع الأول

  "المضمون"لحقوق الإنسان في  قانون الإنساني و القانون الدوليأهمیة التكامل بین ال

العكس صحیح أي أن الثاني یكمل و  الدولي لحقوق الإنسانالإنساني یكمل القانون  الدولي القانون
جد أن إذ ن، )156(، بحیث نجد أن كلیهما قابل للتطبیق في معظم أوقات النزاع الداخلي أو الدولي الأول 

                                                
 .255، ص نفسھ المرجع152
 .116المرجع السابق، ص ،"المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني "ویلي، سعید سالم ج. د 153
 .116ص  المرجع نفسھ، 154
 .121المرجع نفسھ، ص  155
من أجل دمج قانون النزاع  ةخطوط تمھیدیة عریض" (قانون الأزمة و النزاع الداخلیة" ارفي،ھن یتوم ھادن و كول 156

، 1999، مختارات من إعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،) المسلح و قانون اللاجئین و القانون الخاص بالتدخل الإنساني
 .25ص 
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یؤدي إلى فهم مواضیع  هلحقوق الإنسان یضفي طابعا أكثر إنسانیة على الحرب بما أن القانون الدولي 
و یظهر ذلك في ملئ  ، )157(حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وفقا لمعاییر متبادلة و متقاربة 

كن أن تمس هتمام الدول بها بما أنها یمالنزاعات المسلحة الداخلیة لقلة إرات القانون الإنساني أثناء ثغ
بفكرة السیادة و بهذا یمكن لقانون حقوق الإنسان أن یساهم في مساعدة القانون الإنساني في و النزاعات 

و یرى البعض أنه یجب أن یطبقا بطریقة متكاملة و تراكمیة لأنه  یجب أن نتذكر أن ، )158(الداخلیة 
 تفاقیاتالإإلیه من التصدیق على لتزامها طبقا لما وصلت قد تختلف فیما بینها من حیث مدى إالدول 

قدمان حمایة تكاملیة في حالة على أنهما ی معاإلیهما إذ ینبغي النظر ،)159(ذات الصلة تكولات البرو و 
و نجد أن الحركة التكاملیة  بین القانونین تسمح للقانون الدولي  الإنساني  ،)160(النزاع الداخلي و الدولي

ما قانونیا نظاالقانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر عالمیة و فعالیة و بذلك یصبح القانونان بأن یجعل 
القائم بینهما أي القانونیین إلا أنهما متكاملان ذلك  الاختلافبالرغم من و  )8(واحدا في خدمة الإنسان

  لأنهما ینطلقان من غایة واحدة و هي حمایة الكائن الإنساني 

  الفرع الثاني

  أهمیة التكامل بین القانونین على المستوى الإجرائي

محكمة العدل الدولیة على الممارسة المستقرة لعمل اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  عتمدتإ
جتماعیة و الثقافیة و الإ قتصادیةالإالسیاسیة و المدنیة، و عمل اللجنة التابعة للعهد الخاص بالحقوق 

بإمكان  هإذ نجد أن، )161(إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني مارستها نتهاكات التيمختلف الإلتبیان 
حترام حقوق الإنسان و القانون الإنساني، بحیث ن تشجع أطراف النزاع المسلح على إالمنضمات الدولیة أ

نجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد أدت منذ زمن طویل دورا رائدا في مجال تطبیق القانون الدولي 
، كما شرعت في التمسك  بحقوق الإنسان في حالة نشوب الإنساني خلال النزاعات المسلحة 

بالإضافة إلى هذا نجد أن عمل اللجنة السابقة ،)162(نون الإنسانيالاضطرابات الداخلیة التي لا یمثلها القا
ستفادة من حقوق السلم و لیس الحرب، لذا تبدوا الإبحقوق الإنسان الذي یتعلق  أساسا بوقت  قتتعل

الإنسان على المستوى الإجرائي تؤدي إلى فعالیة أكبر للقانون الإنساني خاصة و أن منظمات الدفاع عن 

                                                
المجلة الدولیة للصلیب  جاك موران ، الطابع الذاتي و الطابع المتقارب للقانون الإنساني و قانون حقوق الإنسان ، 157

 .84، ، ص  1993، لعام  30،السنة السادسة ، العدد  رالأحم
 .84 ، صنفسھ المرجع 158
 .26ارفي، المرجع السابق، ص ھتوم ھادن و كولین  159
 .26، ص  نفسھ المرجع 160
 .233سابق، ، ص المرجع الأنیس مصطفى القاسم، 161
 .88ص المرجع السابق ، ،یسبرودت، و بیغى  ل، ھانكس فید فاید162
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علیها في التزام التدابیر الإنسانیة  حقوق الإنسان تحوي آلیات مختلفة تتراوح بین تشجیع الدول أو الضغط 
 ةالأوروبیالمحكمة خرى إقلیمیة كالمحكمة الأمریكیة و أكما تتنوع هذه الآلیات فهناك آلیات  دولیة و ،)163(

بالإضافة إلى هذا نجد الدعم ،)164(القانون الإنساني ائلسحرجا في تناول م الحقوق الإنسان اللتان لم تجد
بحیث یرى البعض بأنه لا یمكن تفسیر قانون حقوق الإنسان على نحو یخالف  ،المتبادل بین القانونین

الإنسان من هیئات القانون  ستفادة القانون الدولي لحقوق یهدف التكامل إلى إإذ  ،)165(القانون الإنساني
مات الدولیة لحقوق الإنسان و هیئات الأمم المتحدة ظنجد أن المنث بحی،الدولي الإنساني  أو العكس

اص ، و على العهد الخعتمدت أساسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانقد إ) لأمنباستثناء مجلس ا(
نتهاك حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة سیة عند تناولها البحث عن مسألة إبالحقوق المدنیة و السیا

)166(.  

القانونیین كما كشفت التكامل بین  إظهارفي الأخیر أن محكمة العدل الدولیة ساهمت في  نستنتج
  .                                                                       بینهما یةتكامل علاقة عن وجود

 إتباعهأحد المعلقین أن التكامل بین القانونیین رسالة حدیثة جدا تكشف لنا النهج الواجب  و یرى
في ید " عاصیان"الدولي لحقوق الإنسان إلى إذ لم نرغب في أن یتحول القانون الدولي الإنساني و القانون 

  .)167(رصأعمال العنف و البربریة النور و الب أفقدتهامجتمعات 

عترفت بوجود تكامل و تقارب بین القانون الدولي بهذا أن محكمة العدل الدولیة قد إنستنتج 
یسعیان إلى تحقیق هدف واحد ألا و  كلا من القانونین أنو الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

 .حمایة الإنسانیة و المحافظة على كرامتها هو 

نتوصل من كل هذا أن أساس القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من الأعراف التي توفر 
الحمایة للأفراد وممتلكاتهم، وتحاول حمایتهم من مختلف الأخطار التي قد یتعرضون لها في النزاعات 

  .لك الهجمات التي تعرضهم للخطرالمسلحة الدولیة  وغیر الدولیة، وذلك بتحریم ت

في سد مختلف النقائص التي تشوب القانون الاتفاقي، وذلك ) العرف(كذلك تساهم الأعراف 
یساهم طبعا في حل مختلف المشاكل التي تقف أمام تطبیق قواعد القانون الإنساني، كما اعترفت محكمة 

                                                
 .88ص ، المرجع نفسھ163
 .39شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 164
 .49یك، المرجع  السابق، ص ب -دسواللویزدو 165
 .29، المرجع السابق، ص ، و بیغي ل ھانكسسیرودتیدیفید فا166
 .86ص المرجع السابق، جاك موران، 167
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القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق العدل الدولیة أیضا بوجود تكامل وتأثیر متبادل بین 
  .الإنسان، بحیث یسعى كلا منهما إلى حمایة الإنسان و البشریة بصفة عامة

بالإضافة إلى هذا نجد أنه رغم اعتراف محكمة العدل الدولیة بسمو قواعد القانون الدولي 
نما الإنساني، إلا أنها بالمقابل لم تنطق ولو مرة واحدة ولم تصف ه ٕ ذه القواعد بصفة القواعد الآمرة، وا

كتفت بوصفها بالقواعد غیر قابلة للإنتهاك ٕ   .قامت بإبراز أهمیة هذه القواعد وا
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لقواعد  الفصل الأول لوجهة نظر أو لكیفیة تدعیم محكمة العدل الدولیة القوة التنفیذیةتطرقنا في 
مبادئ القانون الدولي  نفیذالقانون الإنساني،وسنتطرق في الفصل الثاني إلى إبراز دور المحكمة في ت

الإنساني، إذ نلاحظ أن المحكمة أقرت بوجوب إحترام المبادئ الأساسیة المتعلقة بتنفیذ القانون الدولي 
الإنساني ، بحیث نجد أن محكمة العدل الدولیة قد أرست ثلاث قواعد أساسیة تحكم ضمان إحترام القانون 

، وثانیا الإلتزام إحترام القانون الدولي الإنساني م وكفالةبإحترا الإنساني وهي تحدیدا تتمثل في الإلتزام
  .)1(بتقدیم المساعدة الإنسانیة ، وثالثا الإلتزام بمنع جریمة الإبادة الجماعیة

عتبرتهاإذ نجد أن المحكمة  ٕ نتطرق في المبحث الأول سوعلیه ، تقید تصرفات الدول  تناولت هذه القواعد وا
 وسنرى في المبحث الثاني ،یة مسألة احترام وكفالة احترام القانون الإنسانيمحكمة العدل الدولتناول إلى 

نطاق  الإبادة الجماعیة وتحدید مسألة الالتزام بتقدیم المساعدات الإنسانیة ومسألة حظرحول  یهارأ
 تطبیقها، وسنتطرق في المبحث الثالث والأخیر من هذا الفصل إلى موقف المحكمة من المسؤولیة المترتبة

  .عن خرق القانون الدولي الإنساني و عدم تنفیذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                
  .201جع السابق ،ص رشیتاي، الم نفانسا 1
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  المبحث الأول

  حترام القانون الإنساني في نظر محكمة العدل الدولیة الإلتزام بإحترام وكفالة إ تدابیر

حترام القانون حترام ومراقبة االإنساني الوسائل التي تؤدي إلى إلتزام بالقانون یقصد بتدابیر الإ
بحیث نجد أن نطاق تطبیق هذا الأخیر هو الحرب،  ،)1( نتهاكات القانون الإنسانيومحاربة إالإنساني 

ویكمن غرضه في ،)2(فهو عبارة عن قواعد قانونیة تهدف إلى حمایة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة
ویهدف إلى حمایة الجماعات  ،)3(إدخال روح الإنسانیة في المنازعات المسلحة التي لا یمكن تجنبها

البشریة المهددة بالخطر في زمن الحرب لذا فمن المهم جدا إلزام الدول بالالتزام بأحكام هذا القانون 
نتطرق في المطلب الأول إلى كیفیة الالتزام بتنفیذ القانون سوالتعاون فیما بینها من أجل احترامه، وعلیه 

  .بعاد الالتزام بهذا القانونألى وسنتعرف في المطلب الثاني ع ،الإنساني

  المطلب الأول

  لتزام بتنفیذ القانون الدولي الإنسانيالإ 

على حد سواء، ذلك  اني كلا من الفقه والقضاء الدولیینتشغل مسألة تنفیذ القانون الدولي الإنس
لتزام بها من والإ ر أي قاعدة قانونیة یكمن في مدى إحترامهاستمراا لأهمیة هذه المسألة إذ نجد أن إنظر 

حترام هذا القانون الذي یشمل قواعد عاجلا أم آجلا في إأن یفقد الإنسان الأمل یجب لا و طرف الدول، 
ة والمبذولة الجهود المتضافر وضمن ،)4(غیر المشتركین فیهص المشتركین في النزاع المسلح و حمایة الأشخا

تناولت محكمة العدل الدولیة هذه المسألة وقدمت  ،الإنسانيالدولي  حترام القانون من المجتمع الدولي لإ
إلى  نتطرق في الفرع الأولسواها حولها من أجل تعزیز وضمان واحترام هذا القانون وعلیه اوفت أراءها

لتزام بهذا اني وسنشیر في الفرع الثاني إلى أبعاد الإالقانون الدولي الإنسب مبدأ الإلتزام مضمون ومحتوى
  .الأحوالالقانون في جمیع 

  

  

  
                                                

  .111شوقي سمیر، المرجع السابق، ص 1
.110 صالمرجع السابق،  ،"المدخل للدراسة القانون الدولي الإنساني"ویلي، جسالم  سعید .د  2 
.84ص  ، 1997بیروت،  رب الإسلامي،غ،  دار ال"تطور تدوین القانون الدولي الإنساني"عمر سعد الله،   .د  3 
. 5، ص2002،  عمان، الأردن،دار مجدلاوي ،، )وثائق وأراء(، "القانون الدولي الإنساني "عمر سعد الله،  .د 4 
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  الفرع الأول

  حترام القانون الإنسانيبإحترام وكفالة إ لتزاممحتوى الإ 

تفاقیات عبر عنه المادة الأولى المشركة لإحترام القانون الإنساني تبإحترام وكفالة إ نجد أن الإلتزام
ة المتعاقدة السامیتتعهد الأطراف «:هذه على ما یلي إذ تنص ،والبرتوكول  الإضافي الأول الأربعة جنیف

نستنتج من نص هذه ،)1(»في جمیع الأحوال) هذا البرتوكول(حترام هذه الاتفاقیة بأن تحترم وأن تفرض إ
البة طوله حق الم نانون الإنسانیحترام قواعد القفرد في المجتمع الدولي واجب إالمادة أنه یقع على كل 

یكون في ) حترامالإحترام وكفالة الإ(لمادة المشركةنطاق تطبیق نص احترام تلك القواعد، ونجد أیضا أن بإ
على هذین  - أساسا–بحیث نجد أن القانون الإنساني یطبق  معا النزاعات الداخلیة والنزاعات الدولیة

في حكمها  ذلك محكمة العدل الدولیة قد سلمت بهذا وأعلنتان  نجد، و )2(النوعین من النزاعات المسلحة
 وضدها،)3(نیكاراغوافیفي قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة  م1986تموز /یولیو27 الصادر بتاریخ

من إتفاقیات  الأولى) 1(كیة بموجب المادة لتزاما یقع على عاتق حكومة الولایات المتحدة الأمریإ هناكو 
الإلتزام لا یستمد هذا ، مادام ام الاتفاقیات في جمیع الأحوالحتر كفالة إالإتفاقیات و  حترامجنیف، بشأن إ
نما من تفاقیات نفسهافحسب من الإ ٕ تفاقیات تعبیرا الإنساني العامة التي تمنحها الإ مبادئ القانون، وا
حترام القانون الإنساني وكذا واجب ة قد سلمت بواجب إیكمة العدل الدول، بهذا نجد أن مح)4(خاصا فحسب

  .على النزاعات الداخلیة والخارجیة هتطبیق

شخاص، محكمة ترى أن الولایات المتحدة الأمریكیة بتشجیعها أشخاص أو مجموعات أأن الكما 
نتهكت أحد تهك أحكام القانون الإنساني، قد إتن غیر مشروعة قتراف أفعالمن خلال توزیع الدلیل على إ

 .)5(حترامهالعامة للقانون الإنساني ألا وهو إحترام الاتفاقیات وفرض إالمبادئ ا

" ونلورانس دي شازر "حسب إشارة كل من البروفسور لى هداإ ةبالإضاف محكمةالترى 
لتزام من جانبین، إالإحترام القانون الإنساني هو  حترام وكفالةبإ الإلتزام«ان " لویجیكندرلیلي"والبروفسور

بذل أقصى مجهوداتها من ومعناه أن الدولة ملتزمة ب" حترامالإ"الأول یتمثل في  نجد أن الجانببحیث 
جانب حترام القواعد من طرف أجهزتها وجمیع من یعتبرون في نطاق ولایتها القضائیة، أما الأجل ضمان إ

                                                
.202، المرجع السابق، ص يتایش نفانسا  1 
.11،المرجع السابق، ص" القانون الدولي الانساني"اء ،أحمد أبو الوف.د  2 
 .6ملخص القضیة، أنظر ص  3

.202 تاي، المرجع السابق، صیش نفانسا 4 
.9رزماري أبي صعب، المرجع السابق، ص  5 
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حترام القواعد من جمیع دول كل التدابیر اللازمة لكفالة إوتعني اتخاذ ال" حترامكفالة الإ"الثاني فیتمثل في 
  .)1(اع أم لاالأطراف خاصة الأطراف المتنازعة، بغض النظر عن مشاركتها في النز 

تتجاوز الإجراءات التشریعیة " حترامكفالة إ"یه المستقل أن عبارة القاضي هیغتر في رأو یرى 
في حالة دولة تمتنع عن الوفاء «داخل إقلیم الدولة ذاته، بحیث یلاحظ  المطبقة وغیرها من الإجراءات

تفاقیة، ویرى أنه یجب الإ حترامى موقف إبإعادتها إل) المحایدة (بالتزاماتها یجوز للدولة الأخرى المتعاقدة 
تفاقیات الإنسانیة التي تشكل أساس الإعلى الدولة المتعاقدة بذل قصارى جهدها لكفالة تطبیق المبادئ 

  .حترام القانون الانسانيستنتج من هدا انه من واجب الدول إن ،)2(>>على الصعید العالمي

  الفرع الثاني  

  القانون الإنساني في جمیع الأحوالحترام بإ لإلتزامابعاد أ

ٕ لتزام باأبعاد الإتتمثل  تخاذ جمیع الخطوات لقانون الدولي الإنساني في وجوب إحترام القانون الإنساني وا
 حترام القانون الإنساني منضمان إإذ یقع على عاتق الدولة واجب ،)3(الممكنة لتطبیق قواعده والتدابیر

  .حترامه من أجهزتها الحكومیةلخاضعة لسلطتها و علیها ضمان إالأجهزة غیر الحكومیة ا طرف

  .غیر الحكومیة الخاضعة لسلطة الدولةالإنساني من الأجهزة حترام القانون إ: أولا

حترام القانون الإنساني من ة نیكاراغوا عند تناولها لمسألة إرأت محكمة العدل الدولة في قضی       
دام للقوة في ستخریكیة واجب الامتناع فورا عن كل إالولایات المتحدة الأمأنه على ، الأجهزة الحكومیة 

ٕ  نتهاكات سیادةنیكاراغوا ، وجمیع إ ستقلالها السیاسي، وكل دعم أیا كان نیكاراغوا وسلامتها الإقلیمیة وا
حدة ، وأن تكف الولایات المت)4(نوعه لكل من یقوم بأعمال عسكریة وشبه عسكریة في نیكاراغوا أو ضدها

الأمریكیة عن تقدیم أي دعم مباشرا كان أو غیر مباشر، بما في ذلك التدریب على الأسلحة أو الذخائر 
مة أو حركة تخطط إلى القیام بأنشطة ظأو التوجیه أو أي شكل من أشكال الدعم إلى أیة دولة أو أیة من

  .)5(عسكریة وشبه عسكریة في نیكاراغوا 

من الفتوى على حكم  79ستندت في الفقرة مة العدل الدولیة قد إنجد أن محك بالإضافة إلى هذا    
، وأن »عتبارات الأساسیة للإنسانیةإحترامالإ«تعلن فیه على وجوب  اقضیة مضیق كورفو  في صادر عنها

                                                
. 203فانساي شیتاي، مرجع سابق، ص 1 

.من فتوى الجدار 93الراي المخالف للقاضي ھیغنز، ص  2 
.203شتاي، المرجع السابق، ص نفانسا  3 
.167ص المرجع السابق،،)1991- 1948(فتاوى محكمة العدل الدولیة وأحكامھا وأوامرھا  وجزم 4 

.168 ،صنفسھ المرجع 5 
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نضمام واسع للدول، وأن هذه القواعد والإتفاقیات الأربع لجنیف قد إستفادت من إ ايتفاقیة الرابعة للاهالإ
 الإلتزام لا، بهذا نجد أن المحكمة تقضي بإحترام تفاقیة أمكل الدول سواء صادقت على هذه الإ بهاتلتزم 

غیر المتعاقدة لأنه التزام عرفي بالنسبة إلیها، وهذا لأن دول المتعاقدة، وبالنسبة للدول تفاقي بالنسبة للالإ
ت الإنسانیة الأولیة، وهذا یعني باراعتلدولي الإنساني تقوم على أساس الإلتزامات في القانون ابعض الإ

حترام القانون العدل الدولیة تلزم الدول كافة بإحترام القانون الإنساني بذاته، وعلیه نجد أن محكمة إ
فاقیة بالنسبة للدول الأطراف في تالإ عن إحترام یوغسلافیا لإلتزاماتها و عند بحث المحكمة الإنساني، 

تفاقیات جنیف أشارت لنسبة للدول الغیر المتعاقدة في إنون العرفي باتفاقیات جنیف الأربع وفي القاإ
نتهكت ولا تزال تنتهك الالتزامات قد إ) صربیا والجبل الأسود(أن یوغسلافیا" ب"المحكمة في الفقرة 

والبرتوكول  م،1949لعام ، بموجب اتفاقیات جنیف الأربع)1(القانونیة قبل شعب ودولة البوسنة والهرسك
تفاقیة لاهاي المتعلقة بالحرب الدولیة العرفیة للحرب بما فیها إوالقوانین  ،م1977الإضافي الأول لعام 

أشارت المحكمة أیضا و  ،)2(، وغیرها من المبادئ العامة للمبادئ القانون الإنسانيم1907البریة لعام 
قواعد القانون الدولي العام والعرفي، وذلك بقتل لتزاماتها بموجب إ أن یوغسلافیا إنتهكت) د(الفقرة في 

بادتهم ومواصلتها فعل ذلك ٕ   .)3(مواطني البوسنة والهرسك وجرحهم وتعذیبهم وا

  .یتضح من هذا أن المحكمة تلزم الدول ببذل أقصى مجهوداتها لاحترام القانون الإنساني    

  .حترام القانون الإنساني من الأجهزة الحكومیة للدولةإ: ثانیا

حترام القانون الإنساني الذي یقع على عاتق الأجهزة بإ لت محكمة العدل الدولیة مسألة الإلتزامتناو     
كمة في فتواها حول ، بحیث أشارت المح2004سنة  )4(قضیة الجدار العازلفي الحكومیة للدول، 

الناتجة عن خرق قواعد نتهاكات الجسیمة التي تقوم بها إسرائیل بحق الشعب الفلسطیني القضیة إلى الإ
حترام القانون الإنساني بقولها أن تشیید الجدار قضت المحكمة بضرورة إ انون الدولي الإنساني، لذلك الق

الناتجة عن عملیة تشیید  للإنتهاكاتل ملزمة بوضع حد یتعارض مع القانون الدولي وأن إسرائی
ب الفلسطیني في تقریر حترام حق الشعیوجب علیها إمتثال للالتزام الذي لذا فعلى إسرائیل الا،)5(الجدار

لتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كذلك یتوجب المصیر والإ
وأشارت المحكمة إلى ، )6(...علیها كفالة حریة الوصول إلى الأماكن المقدسة التي وقعت تحت سیطرتها

إسرائیل وفلسطین ملزمتان «ون الإنساني، لا یتسم بطابع المعاملة بالمثل وأكدت أن حترام القانبإ أن الإلتزام
                                                

 .14ملخص القضیة، أنظر ص  1
.55ص الرجع السابق ،،)1996- 1992(وفتاوى وأوامر محكمة العدل الدولیة أحكامموجز   2 

.55، صنفسھ المرجع 3 
 .6ملخص القضیة، أنظر ص 4

.128سابق، صالمرجع المصطفى القاسم،  أنیس 5 
.،من فتوى الجدار72،ص149الفقرة  6 
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ة، وأشارت أن كلا بالتقید الدقیق بقواعد القانون الإنساني، الذي یهدف أساسا إلى حمایة الحیاة المدنی
  . )1(نفرادیة و إجراءات غیر قانونیة قرارات إ اتخذالطرفین قد إ

إن النداء «یؤید موقف المحكمة بإعلانه التالي  ،)2( أن القاضي كورما بالإضافة إلى هذا نجد    
حین أنه من المفهوم إن  حترام القانون الإنساني في العملیات الحربیة الجاریة،وفيالموجه لطرفي النزاع بإ

ون حترام القانلى عاتق جمیع الأطراف في النزاع إحتلال المطول یولد المقاومة، فانه یقع مع ذلك عالإ
  .)3(>>الإنساني في كل الأوقات

غیر الحكومیة على الأجهزة الحكومیة والأجهزة رام القانون الإنساني یقع نستنتج من هذا أن إحت    
  .الخاضعة لسلطة الدولة

  المطلب الثاني

  حترام القانون الإنسانيالإلتزام بكفالة إ

الإنساني واجب یقع على جمیع الدول حترام القانون بإ وضحت محكمة العدل الدولیة أن الإلتزام    
تفاقیات رام في جمیع الأحوال، إذ نجد أن إحتنه یجب على الدول كفالة ذلك الإأ دون استثناء،وأضافت

دول لتحقیق تلك الغایة م، وبرتوكولیها الإضافیین تبین الوسائل التي تلجأ إلیها ال1949جنیف الأربعة 
  :حترام القانون الإنساني یكون بصورتینإح أن الإلتزام بكفالة كمة بتوضیوقامت المح) رامحتكفالة الإ(

بحیث ذكرت  ،لتزامات تقع على عاتق الدول بصفة منفردة والتزامات تقع على عاتق الدول مجتمعةإ-
تحقیق مبدأ تساوي من أجل دولة واجب العمل، مشتركة مع غیرها أو منفردة  ى كللع «المحكمة أن 

  .)4(ا في تقریر مصیرها بنفسهاالشعوب في حقوقها وحقه

  الأول  الفرع

  حترام القانون الإنساني من الدول الأطراف بصفة منفردةكفالة إ

حتجاج من طرف عدد من ة في فتوى الجدار تم الإنلاحظ أن أثناء نظر محكمة العدل الدولی    
جمیع الدول «المطروحة على المحكمة وذلك في ملاحظاتهم الشفویة والخطیة بان  المسألة المشاركین في

                                                
.، من فتوى الجدار75،ص162فقرة  1 

 .الدولیةعبد الجبار كورما، قاضي في محكمة العدل 2
.، من فتوى الجدار81، ص9فقرة   3 

.74ص، 106، فقرة نفسھ المرجع 4 
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بعدم و غیر القانوني الناشئ عن بناء الجدار، عتراف بالوضع غیر المشروع و یقع علیها إلتزام بعدم الإ
نتهاكات المدعى وقوعها، وكفالة ذلك من أجل وضع حد للإ تقدیم المساعدات للإبقاء على ذلك الوضع،

  . )1(>>جبر الأضرار تحقیقا لذلك الغرض

متثال تدابیر لكفالة الإ تخاذالأطراف في إتفاقیات جنیف الرابعة ملزمة بإ و نظرا إلى أن الدول     
تفاقیة المذكورة تسلیم ومحاكمة مرتكبي الخروقات الجسیمة ، یتوجب على الدول الأطراف في الإللاتفاقیة

  .)2(للقانون الإنساني

غیر القانوني الناتج عتراف بالوضع ن جمیع الدول ملزمة بعدم الإمحكمة العدل الدولیة أستنتجت إ    
بعدم تقدیم العون للإبقاء على الوضع كذلك وجمیعها ملزمة  ،عن تشیید الجدار في أرض فلسطین المحتلة

  .لتزامات المعنیةهمیة الحقوق والإلأنضرا  ذلكالناتج عن 

حترامها لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ه یجب على مع إرأت المحكمة ان ذلك فضلا عن    
في تقریر  ةأن تعمل على إزالة أي عائق ناتج في إنشاء الجدار یحول دون ممارسة الشعب الفلسطینی

  .)3(مصیره

تفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة الأشخاص ب على كل الدول الأطراف في إیجذلك  إلىضف     
ة الأمم المتحدة یلشرعل حترامهامع إم1949/أغسطس/ 12المدنیة، في زمن الحرب المؤرخة في 

ونجد أن المحكمة ، )4(الاتفاقیةهذه حترام القانون الإنساني الوارد في إسرائیل على إوتلزم  ون الدولي،والقان
حترام الحقوق الواردة أعلاه، وضمان عدم بالتدابیر اللازمة لكفالة إ لقیامقد فتحت المجال أمام كل الدول ل

  .)5(التعدي علیها

وجود إلتزام  مما سبق یفهم أن أي إخلال لحقوق  الإنسان من جانب دولة واحدة یؤدي بالضرورة ، إلى
  .)6(بالنسبة لدولة ثالث

مواد لجنة القانون الدولي من  41كویجمانز ذلك ، بالرجوع إلى نص المادة  و یفسر القاضي    
  :بشأن مسؤولیة الدولة ، وفیما یلي نص هذه المادة

                                                
فتوى الجدار من، 71، ص 146فقرة   1 

.72، 71ص  المرجع نفسھ، 2 
.75ص، 109، فقرة نفسھ  المرجع 3 

.177ص  مصطفى القاسم، مرجع سابق، ، أنیس 4 
.24، صنفسھ المرجع 5 

 .290ص  سابق، ،المرجع المصطفى القاسم،  أنیس 6
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ى المقصود في المشروعة لأي إخلال خطیر بالمعن تتعاون الدول على وضع حد عن طریق الوسائل -<<
الإخلالات الخطیرة بإلتزامات ناشئة بموجب قاعدة من قواعد القطعیة  40تتناول المادة (  40المادة 

  )للقانون الدولي العام 

ولا تقدم  40عن إخلال خطیر بالمعنى المقصود في المادة من تعترف أي دولة مشركة بوضع ناجم  لا -  
  .)1(>>أي عون أو مساعدة في سبیل الحفاظ على ذلك الوضع

محكمة من أن الدول لكن القاضي كویجمانز أعلن عدم قبوله النتیجة التي توصلت إلیها ال    
، 109الفقرة (تفاقیة ل للقانون الإنساني الوارد في الإمتثال إسرائیإتفاقیة جنیف ملزمة بكفالة إفي الأطراف 

) 1(ستندت المحكمة إلى المادة الأولى بحیث إ )الجزء الأخیر )1(من المنطوق ) دال( 3الفرعیة الفقرة 
المتعاقدة بان تحترم هذه  امیةتتعهد الأطراف الس«:ما یلي  المشتركة من اتفاقیة جنیف التي تنص على

  .)2(>>حترامها في جمیع الأحوالالإتفاقیة وتكفل إ

أعلنا القاضیان في آراءهما الشخصیة بعدم منطقیة فكرة  بحیثهیغتر،  و یتفق معه في الرأي القاضي
حمایتها ل لتزامات بأنها تحتج على الكافة ویتعین على كل الدو لمحكمة بین إتمام بعض الحقوق والإربط ا

  .)3(نتهكتهافصلة على دول أخرى غیر تلك التي إلتزامات موبین الفرض التلقائي لإ

هو الذي یعبر المنتهكة بإلزام و أهمیة القیم و المصالح الإجتماعیة التي تحمیها  القواعد إتسام    
  .)4(نتهاكهافرضها على الدول الأخرى في حالة إالالتزامات التي ت عن بشكل أفضل في رأیهما

  الفرع الثاني

  حترام القانون الإنساني في إطار الأمم المتحدةكفالة إ

حترام القانون الإنساني، ولكي یكتمل دورها یجب أن وهاما في ضمان إتلعب الدول دورا كبیرا     
 تكول الإضافي الأول تنص على ماو من البر  89بحیث نجد أن المادة  ، تتعاون مع هیئة الأمم المتحدة

رق الجسیم ة أو منفردة، في حالات الخمجتمع ن تعملدول الأطراف السامیة المتعاقدة بأتتعهد ال «یلي
بحیث یجب ،)5(مع میثاق الأمم المتحدة یتلائم تكول بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبماو تفاقیات، وهذا البر للإ

                                                
.290ص  ،المرجع نفسھ 1 

.، من فتوى الجدار110، ص49فقرة   2 
.110روزماري ابي مصعب، المرجع السابق، ص  3 
.110نفس المرجع، ص  4 
، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد عام "تحلیل الجرائم الدولیة بین التكھنات والحقیقة" ،  شتیجب-لیناإی 5

  .258ص، 2002
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والتعاون للعمل على الإلتزام بكفالة م المتحدة یجب على الدول مجتمعة أو منفردة تقدیم المساعدة إلى الأم
  . )1(حترام القانون الإنسانيإ

ترى محكمة العدل الدولیة في قضیة الجدار العازل أن تشیید الجدار یعتبر من الأمور التي تهم     
طلب الجمعیة العامة مجرد قضیة ثنائیة بین إسرائیل  أنفالمحكمة لا ترى  ،الأمم المتحدة بصفة مباشرة

، النظر الأمنهذا رأت المحكمة انه ینبغي على الأمم المتحدة، لاسیما الجمعیة العامة ومجلس وفلسطین ل
غیر القانوني الناتج عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط إجراء آخر مطلوب لإنهاء الوضع  تخاذ أيفي إ

ٕ و ، )2(به نتهاكات ینبغي لمجلس الأمن أن ینفرد في إ نهالمسألة المطروحة على أ بعض المشاركین في حتجا
 ،)3(نتهاكاتذ جمیع التدابیر لوضع حد لهذه الإن یتخني وأإسرائیل المستمرة لقواعد ومبادئ القانون الإنسا

ینبغي «ه ستجابت المحكمة لهذه الطلبات وأعلنت بأغلبیة أربعة عشرة صوت مقابل صوت واحد أنإو
إجراءات أخرى لإنهاء الوضع للأمم المتحدة ولاسیما الجمعیة العامة ومجلس الأمن، النظر في ما یلزم من 

  .»)4(غیر القانوني الناتج عن تشیید الجدار والنظام المرتبط به، مع مراعاة على النحو الواجب لهذه الفتوى

 طلاعهاإنه تقع على عاتق الجمعیة العامة عند أ یه المستقلفي رأالقاضي كورما  و لقد أعلن    
حترام والجدیة الجدیرة بها ویؤید النتیجة التي توصلت لإاللمیثاق أن تتناول هذه الفتوى ب تها وفقاابمسؤولی

  .)5(إلیها المحكمة

یدرسا التدابیر الجدیدة الواجب  إلى أن على كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن أن حكمةالمتوصلت 
  .)6(غیر المشروع الناجم عن بناء الجدار وعن النظام المرتبط بهخاذها لوضع حد للوضع تإ

حترام القانون الإنساني یجنب الإنسانیة والمجتمع الدولي ككل الآلام ن إهذا أ من كل تستنتج    
كلما كان هذا المجتمع  ،الإنساني حترام القانونكلما تعاون المجتمع الدولي على إ نه، وأالإنسانیة المفرطة 

  .نتهاكات الخطیرة والآلام والمآسي التي تحدث في الحروب ومختلف النزاعات المسلحةأقل عرضة للإ

  

  

  
                                                

.،من فتوى الجدار 74،ص 156الفقرة   1 
.من فتوى الجدار،75، ص160فقرة   2 
.، من فتوى الجدار72، ص146الفقرة   3 
.، من فتوى الجدار78، ص)3(2الفقرة   4 
.، من فتوى الجدار81، ص10فقرة   5 

.110سابق، صالمرجع الروزماري ابي صعب،  6 
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  المبحث الثاني

  لتزام بحظر الإبادة الجماعیةام بتقدیم المساعدة الإنسانیة والإ لتز لإ ا

قواعد الإنسانیة التي تحكم الإبادة الجماعیة أهم اللتزام بتقدیم المساعدة الإنسانیة وحظر یعتبر الإ    
حترام القانون الإنساني الذي تطرقنا إلى جانب الإلتزام باحترام وكفالة إ ،ام القانون الإنسانيحتر ضمان إ

إلیه في المبحث الأول، بحیث نجد انه بتوفر هذه القواعد أو المبادئ الأساسیة یكون هناك ضمان بتنفیذ 
من إرساء هذه القواعد التي نجد أن قانون الدعوى للمحكمة العدل الدولیة یمكن  و انيالقانون الإنس

یم وعلیه سنطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى الالتزام بتقد، )1(حترام القانون الإنسانتضمن إ
المساعدات الإنسانیة نه رغم ترحیب القانون الدولي الإنساني بفكرة تقدیم المساعدة الإنسانیة بحیث نجد أ

إلا انه یضع قیودا تضمن طابعها الإنساني، وهذا یجعل الدول تتعاون فیما بینها لأجل إیصال تلك 
لتزام قانوني للبعض، كما هو الحال بالنسبة هذا الواجب الأخلاقي للدول إلى إ المساعدات، وقد یتحول

حكمة العدل الدولیة مسألة منع جریمة الإبادة ، ونتطرق في المطلب الثاني إلى تناول م)2(للدولة المحتلة
  .الجماعیة وتحدید نطاق تطبیقها

  المطلب الأول

  لتزام بتقدیم المساعدة الإنسانیة في نظر المحكمةالإ 

جدید، له صلة بعد  كتشاففلسطین محكمة العدل الدولیة إلى إدفع التدهور المستمر للوضع في     
تخاذ إجراءات ة الحقوق الإنسانیة یعتبر كسبب لإالإنساني، لاسیما أن حمایحترام القانون بإحترام وكفالة إ

الإنسانیة أهم بحیث تعتبر المساعدة ، )3(عدیدة، ولعل أهم واخطر هذه التدابیر قضیة المساعدات الإنسانیة
تقدیم  حترام القانون الإنساني وعلیه سنتطرق في الفرع الأول إلى التعرف على كیفیةالوسائل الكفیلة بإ

ما إذا كانت تقدیم المساعدات الإنسانیة یعد تدخلا في  في للمساعدات الإنسانیة وشروطها والفصا
عرف في الفرع الثاني على حق سكان الأقالیم المحتلة في تلقي المساعدات تالشؤون الداخلیة للدول، وسن

  .الإنسانیة

  

  
                                                

.19فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص  1 
.124ص، ،المرجع السابقشوقي سمیر  2 
.123، صشوقي سمیر : أنظر  3 
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  الفرع الأول

  لتزام بتقدیم المساعدات الإنسانیةالإ 

راد التابعین لها، وعلیها تحمل الحق في الحیاة لجمیع الأف حترامإیتوجب على الدول احترام وكفالة     
 ٕ الافراد لبقاء ها توفیر جمیع الخدمات الضروریة تخاذ جمیع التدابیر لتحقیق ذلك الهدف، إذ یجب علیوا

ذا لم تستطع فعلیها السماح لطرف ثالث بتوفیر المساعدات  ٕ الإنسانیة بهدف الإغاثة، على قید الحیاة وا
لتزام یتمثل الأول بتقدیم المساعدة الإنسانیة والثاني في السماح للآخرین دینا جانبین للإوبهذا یصبح ل

غیر الخاضعین لسلطتها بصفة مساعدات الإنسانیة إلى الأفراد لتزام الدولة بمرور الوینشأ إ،)1(رهایبتوف
حترام الحق بإحترام و كفالة إ الإنسان و بصفة خاصة من الإلتزاملحقوق عامة من خلال القانون الدولي 

  .)2(في الحیاة لجمیع الأفراد الخاضعین لسلطتها 

  عتبار تقدیم المساعدات الإنسانیة تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول عدم إ: أولا

الدول،  و نجد لتزاما مفروضا على جمیع الحصول على المساعدات الإنسانیة إالحق في  یعتبر    
أن الالتزامات الدولیة  تتمتع بشروط محدودة و یمكن أن تهتم أي دولة من دول المجتمع الدولي بتنفیذ 

بحیث ، )3(تلك الالتزامات الدولیة دون أن تفسر أعمالها تدخلا في الشؤون الداخلیة للدولة موضوع الحدیث
وا إذ رأت المحكمة أن راغاكنیها في قضیة نظر  نجد محكمة العدل الدولیة قد تناولت هذه النقطة خلال

غیر مشروع شرط أن تحدد المساعدات الإنسانیة بالأغراض عمل المعونة الإنسانیة لا یمكن اعتبارها 
بحیث قالت المحكمة أن مبدأ عدم التدخل ،)4(الصلیب الأحمر اللجنة الدولیة المعترف بها في ممارسة

م تبریر التدخل استنادا إلى مجرد طلب مساعدة صدر من مجموعة سیفقد فعالیته كمبدأ قانوني إذا ت
  .)5(معارضة في أي دولة أخرى

أن تقدیم المساعدة الإنسانیة لا تعد تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول بشرط  المحكمة عتبرتكما إ    
 هالصلیب الأحمر، بحیث نجد أن اللجنة الدولیة أن تكون محدودة بالأغراض المعترف بها في ممارسة

ستخدام الولایات المتحدة الأمریكیة  إ رس الأمریكيالكونغ قید 1984أكتوبر /ابتداء من تشرین الأول

                                                
 المجلة الدولیة، "التنضم القانوني لمساعدات الانسانیة في النزاعات المسلحة ، الانجازات والفجوات"،زبریل ستوفلأروث 1

 .197، ص2004، مختارات من اعداد الأحمرللصلیب 
.220صالمرجع السابق ، ،)1948،1991(ة و فتواھا و أوامرھا  أحكام محكمة العدل الدولیموجز 2 

.214روث أبریل ستوفلز، المرجع السابق، ص  3 
.220صالمرجع السابق ، ،)1948،1991(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا   وجز م 4 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دور محكمة العدل الدولیة في الكشف عن القاعدة الدولیة" أنظر مخزور براھیم ، 5
 .114ص ، 2009القانون، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون جامعة الجزائر، سنة 
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وأشارت المحكمة في هذا الموضوع ان تقدیم المساعدات الإنسانیة " الكونترا" أعضاء لمساعدة الأموال 
لصلیب الأحمر أي تقتصر اللجنة الدولیة لالمعترف بها في ممارسة  بالأغراضینبغي أن تكون محدودة 

على تقدیم المواد الغذائیة، الملابس، والأغذیة وسائر المساعدات الإنسانیة ماعدا الأسلحة آو 
  )1(...الذخائر

ذا  ،بحیث یجب على الدولة أن تلبي جمیع الحاجیات الضروریة لضمان الحق في الحیاة     ٕ لم وا
عتقاد أن تقدیم وعدم الإ، لتزام بالسماح لأي طرف ثالث بتقدیم المساعدة لة ذلك، یقع علیها إتستطع الدو 

تدخلا  ةبكو نالمساعدة إلى المحتاجین من أي عضو من أعضاء المجتمع الدولي دون ترخیص الدولة الم
قانون الإنساني للنتهاكات الجسیمة وا واضحا الیوم أن الإبحیث یبد، )2(غیر قانوني على المستوى الدولي

میثاق الأمم ة بموجب الفصل السابع من ذالتدابیر المتخ عتبارتعتبر مسألة ذات إهتمام دولي، ولا یمكن إ
  .)3(نتهاكات مخالفة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالمتحدة لدرء هذه الإ

حمایة الجماعات البشریة اي تقدیم للمساعدات الإنسانیة من أجل نستنتج من كل هذا ان     
نما مساعدة إنسانیة محضة ٕ   .والتخفیف من معاناة البشر یجب أن لا یعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة وا

  شروط المساعدات الإنسانیة: ثانیا

للصلیب والهلال الأحمر، لاسیما ،)4(أشارت محكمة العدل الدولیة إلى المبادئ السلوك السبعة    
م المساعدات الإنسانیة حتى لا عتماد على هذین المبدأین لتقدی، وتوصلت إلى الإأ الأول والثاني المبد
اعد التي یجب التقید ن المحكمة لم تقدم القو ، ذلك لأر هذه الأخیرة تدخلا في الشؤون الداخلیة للدولتعتب

إلى النظام  نجد بالنظرو ،)5(عتبار تقدیم المساعدات الإنسانیة تدخلا في الشؤون الداخلیةبها لتفادي إ
الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر أن المبدأ الأول یتمثل في مبدأ الإنسانیة، في 

على النحو  1986ا النص سنة محین نجد أن المبدأ الثاني یتمثل في مبدأ عدم التحیز ولقد ورد علیه
یؤكد من جدید أن الحركة تسترشد في ....إن المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر «،)6(التالي

  :اطلاعها برسالتها بمبادئ أساسیة هي

                                                
.220ص المرجع السابق، ،)1948،1992( وأوامرھامحكمة العدل الدولیة وفتواھا  أحكامموجز   1 
.209 بریل ستوفلز، المرجع السابق، صأروث   2 
.21فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص  3 
 7الوحدة،  -6الخدمة الطوعیة،  -5الاستقلال،  -4الحیاد، -3عدم التحیز، - 2،الإنسانیة - 1:وھي أساسیةھناك سبعة مبادئ 4

 .الأحمر كة الدولیة للصلیب والھلال للحر الأساسيالعالمیة، وھي المذكورة في دباجة النظام 
، السنة الأحمر، المجلة الدولیة للصلیب "وممارسة" الإنسانيعدم التحیز والحیاد في القانون الدولي  ھوفن،لشكا شیتفر5

 .425م، العدد العاشر، ص1989 الأولر تشرین الثاني، دیسمبر كانون الثانیة، نوفمب
 .270، 252، صالمرجع السابق ، ، )وأراءوثائق (،"الإنسانيالقانون الدولي "عمر سعد الله، 6
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تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بجهود متواصلة بهدف إغاثة الجرحى والمرضى : مبدأ الإنسانیة- أ
في میدان القتال دون تمییز مدعى بصفتها الدولیة والوضعیة إلى تدارك وتخفیض معاناة البشر في كل 
الأحوال، وتسعى إلى حمایة الحیاة والصحة وضمان احترام الإنسان، وهي تشجع على الصداقة والتعاون 

  .والسلم لكل المجتمعات

إما    یجب استبعاد كل شكل من أشكال التمییز :عدم التحیز عند تقدیم المساعدات الإنسانیة -ب
السیاسي أو الوضع الاجتماعي، السعي إلى نتماء لعرق، اللون، الجنسیة، الدین، الإلتمییز على أساس اا

تخفیض المعاناة وتقدیم الأولویة لعون اشد الحالات كربا، إذ نجد انه یجب أن تكون المساعدات محصورة 
  .)1(>>ومحدودة بالأغراض المعترف بها في ممارسة الصلیب الأحمر

لا تكون أحكام هذه «نه تفاقیات جنیف الأربعة على أمن إ 9،9،9،10نص المواد المشتركة ت    
الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و أي 

غاثتهم شریطة موافقة أطراف النزاععهیئة غیر متحیزة بقصد حمایة الأشخاص الم ٕ بالتالي یجب ،)2(»نیة وا
  .ین یتلقون المساعدات الإنسانیةلا تمیز بین اللذتقدیم المساعدات الإنسانیة بطریقة غیر متحیزة أي 

تخفیض معاناة البشر وحمایة البشر من الام في بحیث یكمن هدف تقدیم المساعدات الإنسانیة     
  .)3(الحرب وأوزارها وضرورة تقدیم المساعدات والعون تطبیقا لمبدأ عدم التمیز

في قضیة ) مبدأ الإنسانیة ومبدأ عدم التحیز(بهذین المبدأین  ةهمرأت محكمة العدل الدولیة مستل    
ن الداخلیة للدول بشرط أن تكون مقیدة وا أن المساعدات الإنسانیة لا تعتبر تدخلا في الشؤو یكاراغن

بحیث لاحظت المحكمة انه على  ،)4(راض المعترف بها في ممارسة الصلیب الأحمرومحصورة في الأغ
مساعداتها لأعضاء الكونترا فقط، فالهدف من المساعدات هو  الولایات المتحدة الأمریكیة عدم توجیه

، لا تدعیم )5()مبدأ الإنسانیة(حترام حقوق الإنسان شر وحمایة الحیاة والصحة وكفالة إتخفیف معاناة الب
  .احد الأطراف وتشجیعه للقضاء على الطرف الآخر

بمبدأ عدم التحیز أمر مبالغ لكن هناك من یعارض رأي المحكمة ویرى أن تمسك المحكمة الشدید     
وقات یمكن للدول نه في كثیر من الحالات والأهوفن بحیث یرى ألشكما هو الحال بالنسبة للأستاذ كا ،فیه

                                                
. 220صالمرجع السابق ، ،)1992، 1948(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا   موجز 1  

 ر في الحقوق، فرع القانون الدوليی، مذكرة لنیل شھادة الماجست"الأحمراللجنة الدولیة للصلیب "وك، یعمر خ 2 
  110 ،ص2012العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنةو

.205سابق،صالمرجع الفانسان شیتاي،  3 
.220صالمرجع السابق ، ،)1992، 1948(ملخصات أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا    4 

.205سابق، صالمرجع الفانسان شیتاي،  5 
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تقدیم المساعدات المادیة إلى احد أطراف النزاع دون الآخر لأنها ترى بأنه یستحق المعونة الإنسانیة 
الآثار المباشرة التي قد تنجم على سبیل المثال عن تقدیم وتفعل ذلك لتعاطفها مع ذلك الطرف مع تجنب 

وما یدعم أن التحیز إلى طرف ما قد یكون مبررا، أن في الوقت الذي أطلق علیه ، )1(الأسلحة بشكل مربح
تقدم إلى طرف واحد وقد یصل الأمر إلى تقدیم  الإنسانیة  عصر التحریر الوطني كانت المساعدة

الأسلحة ولم یكن أمرا متحیزا بقدر ما كان أمرا مرغوبا جدا لقضیة حق الشعوب في تقریر مصیرها، لذا 
فهذا النوع من المساعدة الإنسانیة الحكومیة التي تستند إلى تعاطف معلن إلى حد ما مع احد الأطراف 

معارضا للطرف الأخر، له طابع متحیز بكل تأكید، وتقریر هذا العنصر كما لم یكن  إنالمعنیة بالنزاع، 
  .)2(ترى المحكمة على أساس المعاییر التي تنضم المساعدة التي تفید الصلیب الأحمر أمر مبالغ فیه

بالإضافة إلى هذا أن مبدأ عدم التمییز الذي تتمسك به المحكمة كما هو صعب التنفیذ في  نجد    
  :لأوقات نظرا لعدة عقبات وهيالكثیر من ا

حد الأطراف تقدیم المساعدة للضحایا الذین یخضعون للطرف الأخر، مما یجعل أ رفض:الأولى العقبة-
  .الاستفادة مقصورة من جانب واحد

إضفاء الطبعة السیاسیة على المعونة الإنسانیة، وخاصة في الحروب الأهلیة الراهنة، : العقبة الثانیة-
المساعدة الإنسانیة احد الأسلحة التي تستخدمها الأطراف المتنازعة في دعم طرف والقضاء مما یجعل 

  .على الطرف الأخر

ن مما یؤدي إلى تفاوت أكید لرغبات المتبرعیتلقاة تبعا متتمكن من تخصیص الأموال ال: العقبة الثالثة-
  .)3(ستفادة من تلك الإعانةفي الإ

دائما تقدیم  یمكن یكون التحیز غیر منتهك في كل الأوقات فلانستنتج من هذا انه یمكن أن     
یمكن أن یكون هناك تحیز و ، علاهالمساعدات الإنسانیة بصفة متساویة نظرا للعقبات السابق ذكرها أ

كبر من خسارة الطرف أن تكون خسارة احد الأطراف أ ذلك نظرا إلى الحاجات المتفاوتة مثلا ،وتمیز
 .طراف تلقي المساعدة مما یمكن طرف واحد فقط من تلقي المساعدةالآخر أو رفض احد الأ

 

 

                                                
. 427سابق،صالمرجع التھوفن، لشش كاتفری 1 

.427صالمرجع نفسھ،  2 
، »المبداین اھمیة وصعوبة استرشاد الحركة الدولیة للصلیب الاحمر بھذین –الحیاد وعدم التحیز «تافل، - ماریون ھارون 3

 المجلة الدولیة للصلیب الاحمر، السنة الثانیة، نوفمبر تشرین الثاني، دیسمبر كانون الاول 1998، العدد العاشر، ص443.
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  الفرع الثاني

  حق سكان الأقالیم المحتلة في تلقي المساعدات الإنسانیة

الحصول على المساعدات الإنسانیة من طرف ثالث  في النزاع المسلح  ینالمنكوبلأفراد یحق ل    
من اتفاقیة  30والتي تتوافق مع الشروط التي یفرضها القانون الدولي الإنساني، بحیث نجد أن المادة 

جنیف الرابعة تنص على الحق في طلب المساعدات الإنسانیة من طرف ثالث وتلتزم الدول الأطراف في 
إذ تجدر الإشارة هنا إلى انه في حالة ، )1(الإنسانیة ومرورها وتوزیعهاالنزاع السماح بدخول المساعدات 

وذلك ،  الأراضي المحتلة ینبغي الحصول على ترخیص من سلطة الاحتلال ولیس السلطات الشرعیة
تفاقیة جنیف الرابعة وذلك یعود إلى أن سلطة الاحتلال هي التي تسیطر بالفعل من إ 59حسب المادة 

ن ترسل لهم الإغاثة والأراضي التي سوف تمر منها تلك الإمدادات والمكان الذي سوف یذعلى السكان ال
  .)2(توزع فیه

المنصوص علیها في المادة  لتزامات الدول بعملیة الإغاثةحیث تناولت محكمة العدل الدولیة إب    
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة «أن  59تفاقیة جنیف الرابعة وذكرت المحكمة وفقا للمادة من إ 59

حتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة لمصلحة هؤلاء المؤونة الكافیة وجب على دولة الإأو قسم منهم تنقصهم 
مدادات هیئة إنسانیة غیر متحیزة ا تسمح به وسائلها، وتقوم هذه الإالسكان وتوفر لها التسهیلات بقدر م

كالأغذیة والإمدادات الطبیة بعض المساعدات الأخص  كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، على
  .)3(>>والملابس

حتلال أن تسمح بمرور هذه ر دولة الإلتزامات الدول الأخرى غیأشارت المحكمة أیضا إلى إ    
بتفتیشها  عاناتلدولة التي تسمح بمرور تلك الإلیجوز  ،إلا أنه ن تكفل لها الحمایة،وأبحریة  مساعداتال

ة على یامحطبقا لمواعید وخطوط سیر محدود والحصول على ضمان كاف من الدولة ال م مرورهاظیوتن
بالإضافة إلى هذا نجد ، )4(وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال، إن هذه الإغاثة لسكان المحتاجین 

ي ن تضاف في الحجج أو حتى فرأي المحكمة  لأ في رأیه المستقل قد أعلن انه یؤید القاضي كویجمانز
  .)5(جزء من المنطوق جملة تذكر الدولة بأهمیة تقدیم المساعدة الإنسانیة إلى ضحایا تشیید الجدار

                                                
.198سابق، صالمرجع الستوفلز،  روث افریل 1 

.210صالمرجع نفسھ،   2 
.، من فتوى الجدار 61، ص 126الفقرة    3 
.61المرجع نفسھ ، ص   4 

.، من فتوى الجدار 109، ص 126الفقرة  5 
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نه یجب على الدول كافة سواء الدول الأطراف في النزاع أو غیرها العمل من كل هذا أ توصلن    
  .على تقدیم المساعدات الإنسانیة وضمان تلقیها من طرف المنكوبین

  المطلب الثاني

  .جریمة الإبادة الجماعیة وتحدید نطاق تطبیقها من طرف محكمة العدل الدولیة منع

من قبل كافة المجتمع الدولي ذلك لأنها تتنافى مع  ریم جریمة الإبادة الجماعیة بالتج ىتحض    
دم ضمیر الإنسانیة نظرا لأنها تص، )1(دنة كافةلدول المتممبادئ وأهداف الأمم المتحدة ومع قوانین ا

تفاقیة منع جریمة الإبادة رف جریمة الإبادة الجماعیة وفقا لنص إللمآسي والأضرار التي تنتج عنها، وتع
یة أو دمیر جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقتلك الأفعال التي ارتكبت قصد ت«الجماعیة والمعاقبة علیها أنها 

 )2(یقاع أذى بدني أو ذهني خطیر بهاوتشمل هذه الأفعال قتل أفراد الجماعة أو إ ،»دینیة كلیا أو جزئیا
 الجماعیة واستنتجت أن اتفاقیة منعونجد أن محكمة العدل الدولیة قد تطرقت إلى هذه المسألة أي الإبادة 

اري أن المحكمة في رأیها الاستشجریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها هي التزام لكل الدول، بحیث نجد 
 1951ماي  18اتفاقیة منع وعقاب جریمة إبادة الجنس البشري الصادر في المتعلق بالتحفظ على 

اعتبرت أن المصلحة التي تحمیها الاتفاقیة هي مصلحة عامة تهم الجماعة الدولیة بأسرها، كما أوضحت 
وعلى هذا سنتطرق في الفرع الأول إلى تأكید ، )3(المحكمة أن الاتفاقیة تهدف إلى حمایة الجماعة البشریة

محكمة أن الوصف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة ینفصل تماما عن نوع النزاع وسنتطرق في الفرع ال
  .الثاني إلى تحدید المحكمة النطاق الإقلیمي لتطبیق جریمة الإبادة الجماعیة

  الفرع الأول

  نفصال الوصف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة عن نوع النزاعإ

الإبادة  منع اري حول تطبیق اتفاقیةدولیة بدورها رأت في رأیها لاستشالنجد محكمة العدل     
ن الوصف القانوني لجریمة الإبادة الجماعیة ینفصل عن نوع النزاع أي بغض النظر إ م1996الجماعیة 

، بحیث قامت المحكمة بالاستناد إلى نص الاتفاقیة الصادرة )4(عن كون النزاع ذو طبیعة دولیة أو وطنیة
تصادق الدول الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعیة «التي تنص  1948كانون الأول /سمبردی 9

                                                
، مذكرة لنیل شھادة ضد الانسانیة في القانون الدولي التمییز بین جریمة الابادة الجماعیة والجرائمصدارة محمد،  1

.7، ص2008الدولي والعلاقات الدولیة، بن عكنون، القانون : الماجستیر، فرع  
.7، صالمرجع نفسھ 2  

.112سم عیسى، المرجع السابق، صابو القأ  3 
.22فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص 4 
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ة ون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبسواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب،هي جریمة بمقتضى القان
من النزاعات  تفاقیة داخل إطار معینالإ لا ترى أي شيء یوجب إنطباق نهاتفسر المحكمة أو ، )1(»علیها

لذا  عتبار الإبادة الجماعیة جریمة بمقتضى القانون الدوليلإ اقیة أنهم على إستعدادوأعلن أطراف الاتف
رتكاب لوطنیة أو الدولیة للنزاع، بشرط إیجب تطبیقها دون الإشارة إلى الظروف المرتبطة بالطبیعة ا

  .)2(تفاقیةمن الإ 3و2شار إلیها في المادتین الأفعال الم

  الفرع الثاني

  عاقبة على جریمة الإبادة الجماعیةملتزام بالللإ النطاق الإقلیمي 

لتزامات فاقیة والغرض منها أن الحقوق والإتالدولیة انه یستنتج من موضوع الإ ترى محكمة العدل    
ٕ الت دولة حظت المحكمة أن التزام كل لتزامات في مواجهة الكافة ولاي تنص علیها الإتفاقیة هي حقوق وا
ترى ،)3(تفاقیة لیس محدودا من الناحیة الإقلیمیةبادة الجماعیة بموجب الإمعاقبة على جریمة الإالمنع و ب

ها عتبار إتفاقیة تعترف بها الأمم المتمدنة المتحضرة على الإ المحكمة أیضا أن المبادئ التي تقوم علیها
تفاقیة أن تكون عالمیة النطاق للدول حتى بدون أي إلتزام بموجب الإتفاقیة، لأن القصد من الإ مةملز 

دولة مصلحة فردیة ولا مضار فردیة بل هناك مصالح محض، ولیس لأي وغرضها إنساني وحضاري 
  .)4(، یتوجب حمایتهاعامة

القانوني لهذا الالتزام یجب أن ستنادا إلى الطابع إن المحكمة تقر ضمنیا بان الدول إنرى من هذا     
  .)5(تمارس ولایة قضائیة عالمیة بموجب القانون الدولي العام

أن اتفاقیة الإبادة الجماعیة في رأیه المستقل یرى  ير لإضافة إلى هذا أن القاضي ویرمانتنجد با    
تفاقیة لا تركز على المصالح المنفردة للدول بل تركز على إنسانیة متعددة الأطراف وهذه الإ تفاقیةهي إ

                                                
.الجماعیة الإبادةتفاقیة منع جریمة إمن  الأولىالمادة   1 

.22فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص 2 
التالیة المرتكبة قصد التدابیر الكلي او  الأفعالالجماعیة ایا من  الإبادة تعني«:على ما یليمن الاتفاقیة 2المادةتنص  -

 بأعضاءروحي خطر  أوبدني  أذى إلحاق -قتل أعضاء من الجماعة، ب-الجزئي لجماعة اثنة او قویة، وعنصریة او دینیة أ
فرض تدابیر  -جزئیا، د أوتدمیرھا المادي كلیا  ھامعیشیة یراد ب ظروف إلىالجماعة عمدا  أفراد إخضاع -من الجماعة، ج

.أخرىجماعة  إلىمن الجماعة عنوة  أطفالنقل  -داخل الجماعة، ه الأطفال إنجابتھدف النزول دون   
التعریض  -الجماعیة، ج الإبادةالتآمر على ارتكاب  -الجماعیة، ب الإبادة -أ: التالیة الأفعالیعاقب على : 3المادة  تنص-

. الجماعیة الإبادةالاشتراك في  - الجماعیة، ه الإبادةمحاولة ارتكاب  -الجماعیة، د الإبادةوالعلني على ارتكاب  المباشر  
.129ص المرجع السابق،،)1996 -1992( وأوامرھاحكام محكمة العدل الدولیة وفتواھا أموجز 3 

.  129ص المرجع السابق ،،) 1991 -1948(حكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا موجز أ  4 
.29فانساي شیتاي ، المرجع السابق ، ص  - 5 
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ماعیة لم تكتسب ر الإبادة الج،و ترى أن حظ)1(ستقرار العالميلح عامة وهي بمثابة مساهمة في الإمصا
نما تجلتزام بالنسبة للوضع الإ ٕ محاكمة أو تسلیم لتزام بالتقدیم إلى الجب على الدول الإو میع فقط وا

لى الدول رتكابها، لذا یتوجب عإو حرضوا علیها أو حاولوا تكبوا هذه الجریمة الدولیة أر الأشخاص اللذین إ
      .)2(البغیضة جل تحریر البشریة من مثل تلك الآفةالتعاون فیما بینها من أ

نستنتج بهذا أن المحكمة قد أقرت ضمنیا بوجوب ممارسة ولایة قضائیة عالمیة بموجب القانون     
  .جریمة الإبادة الجماعیة قد ألحقت في جمیع عصور التاریخ، خسائر جسیمة بالإنسانیةالدولي العام، لان 

بشكل خاص سنحاول  و لتزام بشكل خاص القانون الدولي الإنسانيلقد تطرقنا إلى دراسة الإ    
  .التطرق تالیا إلى المسؤولیة المترتبة عند خرق القانون الإنساني وعدم تنفیذه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

.131، المرجع السابق ، ص ) 1991-1948(موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا ،  2  
186فانسان شیتاي، المرجع السابق، ص - 2 
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  المبحث الثالث
موقف محكمة العدل الدولیة من المسؤولیة الدولیة المترتبة عن خرق القانون الإنساني 

  وعدم تنفیذه
 أخلتلتزامات أن تسأل دولیا إذا ما یترتب عن كون الأشخاص الدولیة تتمتع بحقوق وتلتزم با    

سؤولیة دولیة، في مبالتزاماتها تجاه بعضها البعض، بالتالي یقع على عاتق الدول والأفراد على حد سواء 
 ٕ ستناد إلى القانون الدولي الإنساني نجد للمسؤولیة اق قواعد القانون الإنساني، وبالإختر حالة انتهاك وا

  .عة مزدوجةیالدولیة طب
أما بالنسبة  ،)1(جنائیةالبحیث نجد أن الأفراد اللذین ینتهكون أحكام القانون الإنساني یتعرضون للمسؤولیة 

طلب الأول من موعلیه سنتطرق في ال، )2(للدول فیقع علیها في حالة انتهاكها لهذا القانون مسؤولیة مدنیة
هذا المبحث إلى موقف محكمة العدل الدولیة من المسؤولیة الجنائیة للأفراد ثم سنتعرف في المطلب 

  .الثاني إلى موقف المحكمة من المسؤولیة المدنیة للدول

  لب الأولالمط
  المسؤولیة الدولیة الجنائیة

لكن بالرغم دید المسؤولیة الجنائیة للأفراد، هیئة غیر مختصة في تحالدولیة محكمة العدل تعتبر     
وا نغو ن بلجیكا والكیالأمر بالقبض ب «من هذا نجد أنها قامت بمناقشة الحصانة القضائیة وذلك في قضیة 

  .)3(2000ابریل / نسان 11بتاریخ  على وزیر خارجیة الكونغوا »الدیمقراطیة

                                                
ھي ذلك النظام القانوني الذي یعاقب الأفراد عما إقترفوه من جرائم دولیة كما حددھا نظام  المسؤولیة الجنایة الدولیة 1

 .م1998المحكمة الجنائیة الدائمة  لسنة 
ھي ذلك النظام القانوني الذي یعوض بمقتضاه شخص قانوني دولي شخصا قانونیا دولیا كلما : المسؤولیة المدنیة للدولة 2

 .صدر منھ نشاط أو فعل ضار
علان إكا وذلك على اثر ینغوا الدیمقراطیة طلبا لرفع دعوى ضد بلجو، ودعت الك2000اكتوبر  17في : ملخص القضیة3
نغوا ووزیر خارجیة جمھوریة الك دمن طرف قاضي التحقیق  البلجیكي ض 2000افریل سنة  11مر القاء القبض الصادر أ

وفقا لاتفاقیات جنیف عام  الإنسانيم بشكل انتھاكات خطیرة بالقانون بسبب ارتكابھ جرائ» سينابو م برودیاند«الدیمقراطیة 
القانون مر بالقبض استنادا الى أتشكل جرائم ضد الانسانیة ، وصدر ، ولكونھا 1977م وبروتكولیھا الاضافیة لعام 1949

 2و1لبرتكولین موا1949، بخصوص منع الانتھاكات الخطرة لاتفاقیات جنیف 1993جوان  16البلجیكي الصادرة في 
، الخاص بقمع  1999فیفري  19بالاضافة الى ھذا نجد ان ھذا القانون معدل بالقانون الصادر في  ، الملحقین بھا1977سنة
تختص المحاكم البلجكیة بالنضر في الجرائم « من على  7نتھاكات الخطیرة للقانون الانساني والتي تنص في مادة الإ

 «من القانون البلجكي تنص 5/3بعض النضر عن المكان الذي ارتكبت فیھ ونجد انضمام  المنصوص علیھا في ھذا القانون
وبھذا یصبح اي مسؤول رسمي عند ارتكابھ للجرائم لا » ان الحضانة الخاصة بصفة الرسمیة لا تمنع تطبیق ھذا القانون

بما فیھا دولة ) ولبترنالا(ة الجنائیة كافة الدول عن طریق الشرطة الدولی إلىیتمتع بالحصانة وقد ارسل الامر بالقبض 
لغاء الامر بالقبض إداع طلب المحكمة العدل الدولیة لھذا الھدف ینغوا الى اومام ھذه الوقائع قامت جمھوریة الكأالكنغو و

تعتدي الذي یخالف قاعدة القانون الدولي الخاصة بالحصانة والحرمة الجنائیة المطلقة لوزراء الخارجیة وقالت انھا بذلك 



  الدولي الإنسانيثاني                      دور محكمة العدل الدولیة في تكریس تنفیذ مبادئ القانون الفصل  ال

- 62 - 
 

ر المحكمة في القضیة أكدت على سمو مبدأ المساواة في السیادة في القانون الدولي، كما قالت أن بعد نظ
رفض نزع الحصانة بهي حصانة مطلقة وأقرت  الأشخاص الرسمیین التي یتمتع بهاالقضائیة الحصانة 

وعلیه سنتطرق في الفرع الأول إلى ، ستثناءاتالأجنبیة لكن مع بعض الإطنیة للدولة أمام المحكمة الو 
أهمیة مبدأ المساواة في السیادة في القانون وسنرى في الفرع الثاني الطابع المطلق للحصانة القضائیة 

  .وسنتطرق في الفرع الثالث إلى الاستثناءات الواردة علیها

  الفرع الأول

  المساواة في السیادة في القانون الدوليأهمیة مبدأ 

 ونغو، اعتمدت الك)1(2000فریل أ 11ضیة الأمر بالقبض الصادرة في ر المحكمة في قعند نظ    
من  7الاختصاص العالمي الذي تدعیه الدولة البلجیكیة لنفسها بموجب المادة  «في تقدیم طلبها على أن 

سلطتها على أراضي دولة أخرى، ومبدأ  جواز ممارسة دولة ماعدم القانون المعنى یشكل انتهاكا لمبدأ 
أن عدم الاعتراف بناءا  ونغوبالإضافة إلى هذا ادعت الك ،>>)2(السیادة بین جمیع أعضاء الأمم المتحدة

اكا للحصانة یشكل انته من القانون البلجیكي بحصانة وزیر الخارجیة على رأس عمله 5على المادة 
بریل أ/نیسان 11أن بلجیكا بإصدارها في ارجیة دولة ذات سیادة وأعلنت المحكمة خالدبلوماسیة لوزیر 

إنتهاكا للقانون  سي، وتعمیمها على صعید دولي إرتكبتناندومبعتقال بحق السید یرود یاالإ أمر 2000
الخارجیة مة وزراء عدم المساس مطلقا بحر المتعلق ب) الدیمقراطیة ونغوتجاه جمهوریة الكإ(الدولي العرفي 

الجنائي، وهي بهذا الفعل قد انتهكت مبدأ المساواة  الاختصاصعلى رأس عملهم، وبحصانتهم من  وهم
  .)3(في السیادة بین الدول

لتزام لإ یشكل إنتهاك نغوو الكنتوصل بهذا إلى أن المحكمة ترى أن ما قامت به بلجیكا تجاه     
نتهكت  نغوو الكخارجیة ، لأنها لم تحترم حصانة وزیر نغوو الكبلجیكا تجاه  ٕ القائم على رأس عمله وا
  .هما بموجب القانون الدوليیتمتع بختصاص الجنائي والحرمة اللتین الحصانة والإ

                                                                                                                                                   
 – 1997( أنظر موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا .على مبدا السیادة والمساواة في السیادة بین الدول

2002(.  
 .61ملخص القضیة، أنظر ص  1
، نیویورك )2002، 1997( وأوامرھامحكمة العدل الدولیة وفتواھا  أحكامموجز ، منشورات الأمم المتحدة2

  .227ص،2005
حصانة الدولة و الأشخاص اللذین یعملون لصالح الدولة من الولایة «قرار بشأن 2009اتخذ معھد القانون الدولي في عام  -

القضائیة في حالة الجرائم للدولة وھو قرار بشأن حصانة الدولة و الأشخاص اللذین یعملون لصالح الدولة من الولایة 
.ون الدولي، دورة نالولية، معھد القانیالقضائیة في الجرائم الدول  

.230ص المرجع السابق ، ،)2002، 1997( وأوامرھامحكمة العدل الدولیة وفتواھا  موجزأحكام 3 
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صورة نه لیس لدولة في العادة بموجب القانون كما بم في رأیه المستقل أالقاضي غیو لقد أعلن و أوضح 
خارج البلد إلا إذا كان مرتكب الجریمة أو على ختصاص للمحاكمة على جریمة ارتكبت في كلاسیكیة، إ

ن و الخارجي، نجد بهذا أالداخلي أالأقل الضحیة من مواطني تلك الدولة، إذا كانت الجریمة تهدد أمنها 
القاضي یؤكد سمو مبدأ المساواة في السیادة بین الدول، ویضیف انه یمكن للدول وضع اختصاص 

إذا كان مرتكب الجرائم موجودا في أراضیها غیر انه باستثناء هذه عالمي فرعي في حالات القرصنة وذلك 
  .)1(ختصاص العالميحالات لا یقبل القانون الدولي الإال

ب ابولا بولا الذي یؤید حكم المحكمة ضد شریعة الغ لقاضيغیوم االقاضي نجد إلى جانب     
فعلا غیر مشروع أضربجمهوریة  هافر صبت ارتكبتدولة ذات سیادة ،  هاصفتبمملكة بلجیكا "بإعلان أن 

  .)2(الكونغو الدیمقراطیة و هي مثلها دولة ذات سیادة

  الفرع الثاني

  ةالطابع المطلق للحصانة القضائی

و أي لیه أإوجه ی عتداءإمن أي  الدبلوماسي و حمایتهللمبعوث لتعرض یقصد بالحصانة عدم ا    
فعل مخل بقانون الدولة  هو عدم جواز القبض على المبعوث الدبلوماسي إذا وقع من ،هشخصیمس فعل 

 تفاقیةإ من 29بحیث نجد المادة )3(استدعاؤه ار دولته أو یطلب منهذو إنما تح لامتهاسالمبعوث لدیها أو 
َ 1961هي بتاریخ تنا تنفی  إجراءاتمن  إجراءه لأي عاضفلا یجوز إخ ونةصذات المبعوث م<<م على أن

 الوسائلوأن تقوم بكل ،لهتعامله بالاحترام الواجب یها أندلالقبض أو الحجز ، و على الدولة المعتدى 
محكمة العدل الدولة الطبیعة  تناولتلقد ،)4(>>متهاشخصه أو حریته أو كر على المفعولة لمنع الاعتداء 

ر موزیر الخارجیة، وذلك في قضیة الأ او تحدید ینالرسمی المسؤولین اهبع تیتم التيالقانونیة للحصانة 
، و علیه سنتطرق أولا إلى عدم التمیز بین العمل الوظیفي و العمل )4( 2000بالقبض الصادر بتاریخ 

إلى رفض المحكمة نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنیة لدول  قر تطالشخصي للتمتع بالحصانة، و ثانیا سن
الواردة على الحصانة  ستثناءاتالإلم تتنازل عنها دولة جنسیة الجاني، و سنتطرق ثالثا إلى  إذاأجنبیة 

  .الدولیة الجنائیةالقضائیة 

 

 
                                                

.231ص المرجع السابق، ،)2002، 1997( وأوامرھامحكمة العدل الدولیة وفتواھا  أحكامموجز 1 
 2  234ص  نفسھ، المرجع

.431ص مرجع سابق،العلي صادق أبو ھیف،   3 
.432، نفسھ المرجع 4 
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  الشخصیة الأعمالبین الأعمال الوظیفة و التمییز  عدم :أولا

كانت الأفعال  سواءعلیها  ستثناءإ لاقراطیة أن طبیعة الحصانة مطلقة، رأت الكونغو الدیم    
أن هذه  بلجیكا قبل ممارسة الوظیفة، في حین رأتو أالصادرة عن المستفید منها رسمیة أو غیر رسمیة 

  .)1(خارج إطار الوظائف ترتكبالحصانة وظیفیة أي أنها لا تشمل الأفعال التي 

الأجنبیة أكدت محكمة العدل الدولیة أن هناك أشخاص وفقا للقانون الدولي یتمتعون في الدول     
اسخ من الثابت و الر  هأن<<المحكمة  ي على حد سواء، بحیث قالتنبحصانة ضد القضاء الجنائي و المد

معینین في الدولة یحملون رتبا رفیعة المستوى، كرئیس الدولة، رئیس  نفي القانون الدولي أن مسؤولی
أیضا بحصانات من  القنصلیینو  ینالدبلوماسی ونالحكومة و وزیر الخارجیة یتمتعون كما یتمتع المبعوث

ة لوزیر طنو الموأن الوظائف ،)2(>>یة على حد سواءئور المدنیة و الجنامولایة الدول الأخرى في الأ
حیث الخارجیة تحتم أن تكون هذه الحصانات مطلقة و دون تمییز بین الأعمال الرسمیة و الغیر الرسمیة،

طیلة وجوده في  امرأةالوظائف تستدعي الوزیر رجلا كان أم ... <<نجد أن المحكمة خلصت إلى أن
المحكمة أنه لا <<قررو ت>>...اص الجنائيتصمنصبه متمتعا و هو خارج البلد بالحصانة التامة من الاخ

أو بین تلك التي یقوم بها قبل أن یصبح وزیرا " بصفة خاصة"یمكن التمییز بین الأفعال التي یقوم بها 
و إذا أعتقل في دولة أخرى بتهمة جنایة فمن الواضح أن ذلك یمنعه من ممارسة مهام ... للخارجیة
  .همهام بالتالي یجب أن یتمتع وزیر الخارجیة بحریة لممارسة)3(>>منصبه

المحكمة فیما یتعلق بحصانة السید رأي و  وهیغتر وكویجمانز تالنجیر یبو القاضي و یؤید كل من     
 اللازمرودیا، إلا أنهم یعتبرون أن نطاق الحصانات التي أعطتها المحكمة إلى وزراء الخارجیة أوسع من ی

عتبروا أن المسؤولیة التي منحتها المحكمة لهؤلاء أضیق من اللازم، بحیث صوت القاضیان ضد قرار إو 
  .4لاعتقالاي بأن تلغي بلجیكا مذكرة ضمن المنطوق القا )3(المحكمة الوارد في الفقرة

الذي یخالف رأي المحكمة لأنه یعتبر وزیر الخارجیة یتمتع ،)5(نجد إلى جانبهم القاضي الخصاونة    
حصانات وزراء الخارجیة بخلاف "أي فقط عندما یكون في مهمة رسمیة، بحیث قال  بحصانة محدودة

                                                
.110، ص 2005، عام 61ة للقانون الدولي، العدد صریالمجلة المحمد أبو الوفا، أ.د 1  

229 ص ، المرجع السابق ، )2000، 1997(أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  وجزم 2 
.229، ص نفسھ المرجع 3 

موجز أحكام محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  و كویجمانز ، غترتال و ھینرجبیللقضاة  بوالرأي المشترك  4
  234-233ص ،) 1997- 1992(
 . الخصاونة ، قاضي في محكمة العدل الدولیة -ھـ –بیتر  5
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َ حصانات الدبلوماسیی  ،الدول لا یجسدون الدولة لرؤساءفهم خلافا  ،ن، لیست واضحة الأساس أو المدى
  .)1(مرتبطة بأشخاصهم متیازاتإلذلك لا یحق لهم في حصانات و 

  .رفض نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنیة لدول أجنبیة: ثانیا

عد حصانة المسؤولین من الولایة الأجنبیة قاعدة من قواعد القانون الدولي و ما یقابلها من ت    
 للشخص المتمتع بالحصانة القضائیة من حق قضائي في عدم الخضوععلاقات قضائیة، حیث أن ما 

لكننا نجد أن ،)2(لتزام  الدولة الأجنبیة بعدم ممارسة ولایتها على الشخص المعنيلولایة أجنبیة یعكس إ
ستثناء لتجسید العدالة الجنائیة بالتالي تقوم الدولة العالمي كإ ختصاصالإبتطبیق مبدأ  تقوم الدول

همین رتكاب أخطر الجرائم، و ذلك بغض النظر ما إذا كان لدولة أي صلة بالمتن عن إیلمسؤولبمحاكمة ا
  .)3(لارتكبوها أم أو الأفعال التي إ

دعت إعندما ، )4(2000 نجد أن أثناء نظر محكمة العدل الدولیة في قضیة الأمر بالقبض بتاریخ    
بلجیكا لنفسها  هختصاص العالمي الذي تدعیفكرة الإبلجیكا أن إصدار القبض قامت بالاستناد إلى 

لا یجوز لدولة ممارسة سلطتها  هاكا لمبدأ أنتهشكل انی، )البلجیكي(من القانون المعني "7"بموجب المادة 
ستثناء في القانون الدولي المعاصر فیما أن لا وجود لإ انغو و ، و أكدت الك)5(على أراضي دولة أخرى

 دللقضاء الدولي الجنائي الذي لا یعته بالنسبة الممنوحة لوزیر الخارجیة، و أنیتعلق بالحصانة المطلقة 
، )6(بالحصانة تبقى ساریة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة دعتداالإبهذه الحصانة فإن هذه القاعدة أي عدم 

  .)7(غیر أن الحصانة تبقى ساریة مع ذلك أمام المحاكم الوطنیة لدولة أجنبیة

محكمة العدل الدولیة بعد تحلیلها للقضاء الداخلي و القضاء الدولي و الوثائق الدولیة ذات  أكدت     
أنه لا یوجد استثناء على قاعدة و حصانة وزیر الخارجیة أمام المحاكم الوطنیة لدول أجنبیة، و  ،الصلة

  .)8(عدم سریان تلك الحصانة یكون فقط أمام المحاكم الجنائیة الدولیة

                                                
.234لرأي المستقل للقاضي الخصاونة، ص ا أنیس مصطفى القاسم ، المرجع السابق ،   1 
.11، ص" الجنائیة الأجنبیة القضائیة  عن حصانة مسئولي الدول من الولایة ثانيالالتقریر " كلودكین  أناتولیفیتشمان رو  2 
  .،  المشركة في اتفاقیات  جنبف الأربع 147، 130، 51، 50ر المواد ضنأ 3
 .61ملخص القضیة، أنظر ص  4

.227ص  الرجع السابق ، ،)  2000،  1997( أحكام محكمة العدل الدولیة وفتواھا و أوامرھا  موجز 5 
إن المركز ) " نورمبرغ( من النظام الأساسي لمحكمة ) 7(المادة  نصت: بالحصانة أمام المحاكم الجنائیة  دعتداعدم الإ 6

.ةقوبؤخذ الاعتبار كعذر لتحقیق العالرسمي للمتھمین سواء بصفة رؤساء دول أو بصفة موظفین كبار لن ی  
 7 د.أحمد ابو الوفاء، المجلة المصریة للقانون الدولي، المرجع السابق،  ص112. 

نون الدولي ا، منشور في كتاب المحكمة  الجنائیة الدولیة و توسیع نطاق الق" مسؤولیة الدول و الإفراد  "ن سكوبي إیا 8
  .128، ص 2004دمشق،  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالانساني، جامعة دمشق و 
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ع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الإقلیمي هو نتیجة للحصانة التي یتمتع بها، عدم خضو و     
قع منه إخلالا بالقانون و یإذ لا یتوجب للسلطات المحلیة التعرض له أو القبض علیه من أجل أي فعل 

ول الدبلوماسي من ؤ لة الجنائیة عن أي جریمة یرتكبها و إعفاء المسالمساءكذلك فهو معفى من 
  .)1(صاص الجنائي للدولة المعتمد لدیها مطلق لا یحتمل أي استثناءختلاا

سمح للمحاكم أنه لا ی <<أعلن في رأیه المستقل  بالإضافة إلى هذا نجد أن القاضي رزق قد    
اب بع ذلك من بصاص عالمي دون وجود ظروف تربط الجرم بدولة المحكمة، و یتختالوطنیة لممارسة ا

إقامة دعوى جنائیة في هذه القضیة، و یصف القاضي أن إلى " مضطرة"عتبار بلجیكا ، لا یمكن إىأول
  .)2(>>صاص العالمي غیابیاختللإتفاقیات جنیف لا تكرس أي مفهوم إ

حتفاظ بالحصانة  تمتع الجاني  بالحصانة القضائیة ج من هذا تأیید المحكمة لفكرة الإنستنت  
ع أشخاص معنیون ستثناءات حیث تمتنجد أن للحصانة إلكن  ، أمام المحاكم الوطنیة لدولة أجنبیة

  .بالحصانة لا یعني أنهم یتمتعون بالإفلات من العقاب

  . ستثناءات الواردة على الحصانة القضائیة الجنائیة الدولیةالإ: ثالثا

س نجد أنه من المعترف به على نطاق واسع أن الحصانة من الولایة القضائیة الأجنبیة هي الأسا    
ستثناء من القاعدة، بالتالي لما كانت الإ ة هوصو خصائها في حالة منتفأي أنها القاعدة العامة، و إ

وجود ممارسات في اءها قد یدل على وجود قاعدة أو نتفى القانون الدولي العام، فإن إالحصانة تستند إل
ة العامة قد نشأت أو في عتقاد بالإلزام، مما یشیر إلى بعض الاستثناءات من القاعدهذا الصدد أو الإ

ق الحكم الصادر و ستندت إلیه محكمة العدل الدولیة في منطالنشوء و هو بالضبط الأساس الذي إطور 
عنها، بحیث بدلا من أن تقوم بإثبات الحصانة بدأت بالنظر في ممارسات الدول و ما إلى ذلك بحثا عن 

  .)3(اء الحصانةنتفوجود أدلة عن إ

مرتكبي  ةقبالمعلم تجد محكمة العدل الدول في ما یخص ممارسات الدول ما یؤكد رفضها   
هذه الدول من  أنمحكمة ال وجدت إذي ارتكبت و ترتكب في حق البشریة الت ةیعنشالو  شیةالوح الأعمال

 هافسنب العقاب بمهماتالقیام  إصرارهاخلال ممارستها لم تكن مستعدة للتخلي عن صلاحیاتها المتمثل في 
لا تعني  ةذلك لآن الحصان، لمر برؤساء الدو عندما یتعلق الأ خصوصا، اخليمها الدنظاستوى على م

بحیث أعلنت المحكمة أنها تشدد أن الحصانة التي یتمتع بها أصحاب منصب وزیر ،)4(عدم العقاب
                                                

.432لمرجع السابق، ص علي صادق ابوھیف، ا 1 
.234ص  المرجع السابق ، ،)  2000،  1997( أحكام محكمة العدل الدولیة وفتواھا و أوامرھا  موجز 2 

.13كلودكین ، المرجع السابق، ص  رومان أناتولیفتش 3 
.129یان سكوبي، المرجع السابق، ص إ  4 
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نظر عن لرتكبها بغض اإفیما یتعلق بأي جرائم ’ الإفلات من العقابب الخارجیة لا یعني أنهم یتمتعون
  .)1(الفردیة مفهومان منفصلان تماماة یئالجنا یةلو مسؤ لالجنائي و ا تصاصخالإمن  ةناحصلها فاتحداث

و بین  ،إجرائيذات طابع  ةحصان هيو  جنبیة الأبین الحصانة أمام المحاكم  المحكمة میزت
الواردة على الحصانات بحیث أعلنت المحكمة بأن الحدود  موضوعيذات طابع ائیة الجن یةلو المسؤ 

 بالتنصل لى فقط في الجانب الإجرائي لهذه الأخیرة، لكن هذا لا یعني أنها تسمح جالقضائیة الجنائیة تت
من المسؤولیة و الإعفاء منها فالقاعدة التي تحكم الحصانة هي إجرائیة ولیست موضوعیة، و أن منع 

  .)2(صاص  لا یعني الإعفاء من العقوبةختة أجنبیة من الإالقاضي الوطني لدول
ذات الطابع ة التي بمكن نزع فیها هذه الحصان بالتالي أصبح لزاما على المحكمة أن تحدد ما هي الحالات

 ن الحصانة ضد القضاء لا تعني عدم العقابضافت المحكمة أألكي تطبق العقوبات، بحیث  الإجرائي
  :التالیة  الأحوالیمكن معاقبة الشخص في 

 .أمام القضاء الوطني لدولة الشخص نفسه إذ هنا لا یتمتع بأي حصانة -

 .إذا قررت الدولة التي ینتمي إلیها التنازل عن حصانته -

مكن لقضاء الدولة الأجنبیة محاكمته عن أفعاله غیر یإذا زالت الصفة الرسمیة للشخص،  -
 .الرسمیة

أو المحكمة الجنائیة الدولیة ) روندا محكمة یوغسلافیا السابقة،كمحكمة (أمام القضاء الدولي المختص 
حیث ینص النظام الأساسي لهذه الأخیرة مثلا على أن الحصانة المتعلقة بالصفة الرسمیة وفقا الدائمة 

  .)3(ختصاصهاإاخلي لا تمنع المحكمة من ممارسة للقانون الدولي أو الد

عتقال، ففي ت رأي الأغلبیة في قضیة مذكرة الإفنیغارت خالفبالإضافة إلى هذا نجد أن القاضیة     
رأیها أن وجود حصانة مطلقة من الولایة القضائیة الأجنبیة لوزیر الخارجیة هو مسألة لا تزال محل تنازع، 

ستجابتها بشكل كاف على وجود قواعد في القانون العرفي تمنح أن محكمة العدل الدولیة لم تبین إرغم 
  .)4(ة من هذا القبیل لوزراء الخارجیةحصانات مطلق

كانت القاضیة تختلف مع المحكمة في  بحیث،نجد أنها صوتت ضد قرار المحكمة بحیث    
إذ ثمة قاعدة في القانون الدولي العرفي تمنح حصانة لوزراء الخارجیة القائمین على رأس ،استنتاجاتها 

                                                
.143شوقي سمیر، المرجع السابق، ص :أنظر   1 
 306،المرجع السابق، ص یاسمین نكفي2
 .114 -113، المرجع السابق ، ص المجلة المصریة للقانون الدولي،أحمد أبو الوفاء 3

.230ص المرجع السابق ، ،) 2000،  1997( تواها و أوامرها ملخصات أحكام محكمة العدل الدولیة وف  4 
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و ترى القاضیة أن ، )1("نغوو مرتبا علیها تجاه الكلتزاما قانونیا تعتقد أن بلجیكا لم تنهك إو ... عملهم
الحصانة المطلقة تؤدي إلى الإفلات من العقاب بحیث قالت أن المحكمة في سعیها إلى إغلاق صندوق 

خوفا من الفوضى و التعسف، ربما قامت بذلك بفتح صندوق أخر و هو صندوق منح الحصانة و  رابندو 
  .)2(ر الواقع لعدد متزاید من المسؤولین الحكومیینبذلك الإفلات من العقوبة بحكم الأم

  .بهذا ترى القاضیة أن الإفلات من العقوبة هو ما حدث في هذه القضیة    

  المطلب الثاني
  المسؤولیة المدنیة في نظر محكمة العدل الدولیة

من المقرر لا تقوم المسؤولیة عن أي فعل سواء كان الأمر في القانون الداخلي أو القانون  هنجد أن
و یترتب عن إلحاق الضرر بالغیر ، )3(الدولي بدون وقوع ضرر، بالتالي فلا توجد مسؤولیة بدون ضرر 

ولیة لتزام دولي بالتعویض عن الخطأ الصادر عنها و هذا ما یرتب المسؤ إ من طرف أي دولة نشوء
و علیه سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مواقف محكمة العدل الدولیة من   ،)4(المدنیة للدولة 

عن انتهاكات القانون الإنساني بحیث سنتطرق في الفرع الأول إلى أساس  ةالمسؤولیة المدنیة المترتب
التعویض في القانون الإنساني من ثم سنرى في الفرع الثاني شروطه و سنتطرق في الفرع الثالث إلى 

  .كیفیة تقدیر التعویض

  الفرع الأول
  أساس التعویض في القانون الإنساني

بحیث نجد أن هناك مبدأ ، )5(في أعقاب النزاعات المسلحةیعد جبر الضرر ضروریا لإقامة العدل 
لتزامات الدولیة یؤدي للإ في الممارسة، یتمثل في أن كل إنتهاك راسخ في القانون، و یعمل بشكل معقول

نتهاكات، بحیث نجد أن حق بالتالي تعویض ضحایا الإ ،)6(واجب یتعلق بجبر الأضرار  قیام إلى
                                                

. 234، ص  المرجع السابق ،) 2000،  1997( تواها و أوامرها أحكام محكمة العدل الدولیة وف وجزم  1 

. 237المرجع نفسه، ص  2 
 .117سابق، ص المرجع البراھیم، إمخزور 3
المسؤولیة المدنیة المترتبة عن انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق و العلوم "ر رابح، یطاھمداخلة ، 4

نوفمبر  14و  13المنعقد یومي  ة،لإنساني بین  النص و الممارسقانون الدولي االسیاسیة، الملتقى الوطني حول آلیات تنفیذ ال
 .2، ص2012جامعة بجایة،  ، كلیة الحقوق ، 2012

، مختارات من إعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "الجبر الجماعي لضحایا النزاعات المسلحة" لد،فرید ریش روز نف 5
 .5، ص 879، العدد  2010یلول، أ/ سبتمبر

 المجلة الدولیة للصلیب ،"إصلاح الأضرار الناتجة عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني" ارا جیلارد ،یإیمنویلا ش6
 .1ص ، 2003، سنة  851، العدد الأحمر
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تفاقیة لاهاي بحیث تنص خلال إ من 1907الضحایا في التعویض یعود إلى فترة طویلة تعود إلى عام 
یكون الطرف المحارب الذي یخل بأحكام الملائمة المذكورة ملزما <<:ما یلي  منها على 3المادة 

إذ تلزم هذه .)1(>>خاص ینتمون إلى قواتهیرتكبها أشبالتعویض كما یكون مسؤولا عند جمیع الأعمال التي 
  .)2(المادة المحارب الذي یخل بالاتفاقیة أن یدفع التعویض، و یتحمل جمیع أعمال المنتمین إلیه 

جاوزات السلطة خطوة جدیدة أن إعلان المبادئ الأساسیة للعدالة المتعلقة بضحایا الإجرام و تكما 
عتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة یعطي هذا الإعلان الذي إ عتراف الدولي بحقوق الضحایا إذنحو الإ

نظرة عامة  عن حقوق الضحایا ومن بین تلك الحقوق نجد حق ، 1985نوفمبر / تشرین الثاني 29في 
  .)3(تقاضي تعویضات

من بینها قضیة أخرى محكمة العدل الدولیة قد تطرقت إلى مسألة التعویض في عدة قضایا ن فإ
بسبب قیام هذه الأخیرة بأعمال العدوان  ابحیث قامت هذه الأخیرة بطلب رفع دعوى ضد أوغند، ونغوالك

لمواردها بحیث أدعت أن أوغندا قامت بأعمال نهب  واستغلال غیر مشروع  ونغوالمسلح، ضد الك
الحصول  ونغوبدأ السیادة على الموارد الطبیعیة، و رأت المحكمة أن من حق الكو هذا منافي لم ،الطبیعیة

نتهاكها لحقوق الإنسان و بها من طرف أوغندا، ذلك نتیجة لإ على تعویض جراء الأضرار التي لحقت
  .)4(قواعد القانون الدولي الإنساني

نتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي ذا نجد أن المحكمة عند نظرها في إبالإضافة إلى ه
ألزمت إسرائیل بتقدیم تعویضات جراء الأضرار ، الإنساني في قضیة الجدار العازل في فلسطین المحتلة 

بالنظر إلى أن تشید الجدار  هأن<<اص الطبیعیة و المعنویة إذ قالتالتي سببتها و التي ألحقت بالأشخ
ه الاستیلاء على منازل ، و مشاریع تجاریة و حیازات زراعیة وتدمیرها، والنظام المرتبط به ، قد ترتب علی

 ینیالتي لحقت بجمیع الأشخاص الطبیع الأضرارو ترى المحكمة أنه یجب على إسرائیل الالتزام بجبر 
  .)5(>>المتضررینالاعتباریین و 

  

                                                
 . 106إیمانویلا شیارا جیلارد ، المرجع السابق ، ص 1
 . 106المرجع نفسھ ، ص 2
 .57لوك والین ، المرجع السابق، ص3

4Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
C.Ouganda) CIJ, arrêté du 19 décembre 2005, P259. 

 .، من فتوى الجدار73، ص 152فقرة 5
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قد ،م1949دیسمبر /كانون الأول 15في  )1(أن المحكمة عند نظرها في قضیة مضیق كورفواكما 
و قامت بنفس الشيء في قضیة ، )2(ت بالمملكة المتحدة ي لحقألزمت ألبانیا بالتعویض عن الأضرار الت

بالتزام . ثني عشرة صوتا مقابل ثلاث أصواتبحیث قررت بإ م،1984یونیو /حیزران27بتاریخ وانیكاراغ
وا عن الأضرار التي لحقت بهذه الأخیرة كاراغیمهوریة نبدفع تعویضات إلى ج الولایات المتحدة الأمریكیة

و أكدت أن شكل و مبلغ التعویض المذكور ستحدده المحكمة إذا لم یتفق الأطراف على ذلك في ،)3(
  .)4(مرحلة إجرائیة لاحقة 

حكمة لم تقضي بحیث نجد أن الم )5(لكن نجد أن الوضع مختلف في قضیة البوسنة و الهرسك
رار التي لحقت بها من طرف جمهوریة البوسنة و الهرسك، بحیث رأت المحكمة الأض طلب التعویض عن

أن جمهوریة صربیا لم تقم بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة في حرب البوسنة و الهرسك في التسعینات 
  .)6(في القرن المنصرم، بالتالي في نظر المحكمة لا یتوجب أي تعویض 

  الفرع الثاني

  شروط التعویض

تفق كل من الفقه و القضاء على أن یكون تقدیر التعویض على أساس الإصلاح إذ یجب أن إ
یتناسب مع الضرر فلا یجوز أن یقل عنه كما لا یجوز أن یتجاوزه، و بشكل عام یخضع التعویض إلى 

  :قاعدتین هما 

التعویض مع لا یجب أن یكون الإصلاح أقل من الضرر، بالتالي یجب أن یتناسب : القاعدة الأولى 
  .الضرر، بحیث یعوض تعویضا كاملا

  .)7(أن لا یتجاوز التعویض حجم الضرر : القاعدة الثانیة 

                                                
 .12ملخص القضیة، أنظر ص  1
 .10ص المرجع السابق ، ،)1991-1948(محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا  موجز 2
 . 214، ص نفسھ المرجع 3
 .383، المرجع السابق، ص "  قضیة الأنشطة العسكریة و شبھ العسكریة في نیكاراغوا و ضدھا "ء، االوفأحمد أبو . د 4
 .14ملخص القضیة، أنظر ص  5
لة استباقیة أم تسویة جائرة ؟ منشور ، حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الإبادة الجماعیة، عداعبد العزیز سلامةأیمن  6

 .arabicorg/dommentary/cassese1-www.project.syndicateفي الموقع التالي 
ص فحالتعویض، حیث نجد المتیر دقضاء محكمة  العدل الدولیة و من قبلھا المحكمة الدائمة على نفس النھج في تق إستقر 7

ر بشكل دائم بما قضت بھ المحكمة الدائمة في قضیة ذكلأحكام محكمة العدل الدولیة فیما یتعلق بالتعویض أن ھذه الأخیرة ت
 .مصنع شورزوا
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بأن الجبر یجب "  Chorzoi محكمة العدل الدولیة الدائمة أعلنت في قضیة مصنع شورزواللذكر 
ما كان من الممكن  أن یمحو قدر الإمكان كل ما یترتب على الفعل الغیر المشروع و أن یعید الحالة إلى

  .)1(أن تكون علیها إن لم یرتكب الفعل 

بالإضافة إلى هذا نجد أن محكمة العدل الدولیة أكدت أن هذه الشروط تنطبق على القانون 
یتمثل المبدأ الأساسي المتضمن  في <<:إذ قالت. الإنساني في فتوى الجدار العازل في فلسطین المحتلة

المفهوم الفعلي لأي عمل غیر مشروع و هو مبدأ أرسته فیما یبدوا الممارسة الدولیة ، و بخاصة قرارات 
محاكم  التحكیم، في وجوب أن یمحوا التعویض بأقصى قدر ممكن جمیع الآثار الناشئة عن العمل الغیر 

، أي إلى الحال التي یرجح أنه كان لیشهدها لو لم یرتكب المشروع، و أن یعید الوضع إلى سابق عهده
تلك هي المبادئ التي ینبغي الاستثناء علیها في تحویل مبلغ التعویض الواجب عن أي .... ذلك العمل 

  .)2(>>عمل مناف للقانون الدولي

ت بها لأضرار التي لحقنغوا عن كافة او لتزام أوغندا بتقدیم تعویض لدولة الكالمحكمة إ أكدت و
أنه من حق الكنغو أن تأخذ من أوغندا تعویضا عن كل أعمال النهب و الدمار و أخذ  <<بحیث قالت 
  .)3(>>...الممتلكات 

  الفرع الثالث

  )أشكاله(كیفیة تقدیر التعویض 
یمكن أن نشیر إلى أن التعویض یتخذ عدة صور نذكر من بینها الترضیة و التعویض العیني، و 

نت مسألة الترضإذ نجد محكمة الالتعویض المالي،  ّ یة و التعویض العیني، و التعویض عدل الدولیة قد بی
  .المالي في العدید من القضایا التي تناولتها

  :الترضیة : أولا 

التعویض عن الأضرار الأدبیة كتقدیم الاعتذار أو إبداء الأسف من الدولة  صور و هي صورة من
عن سلوكها و التعهد بعدم العودة إلى هذا الفعل  أو معاقبة من تسبب من رعایاها في الحوادث، و ذلك 

 ، و یمكن للدولة الإحتلال أن تقدم الترضیة التي تتناسب و جسامة)4(بإلقاء القبض  علیهم و محاكمتهم 

                                                
 .5سابق، ص المرجع ،الفلد،فرید ریش روز ن 1
 .، من فتوى الجدار73، ص 152الفقرة  2
 .161ص  المرجع السابق ،،)2002-1997(لیة و فتواھا و أوامرھا أحكام  محكمة العدل الدووجز م3
 .118مخزور إبراھیم، المرجع السابق، ص 4
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الإنتهاك الذي إرتكبته في حق الدولة المحتلة ، وفي حق الجماعة الدولیة بأسرها و خیر صورة للترضیة 
  )1(الضم في هذه الحالة هو إنهاء الإحتلال أو الغاء 

نجد أن محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري في قضیة مضیق كورفوا أعلنت في حكمها 
على دولة المملكة المتحدة أن تعلن أن الإجراء الذي  ینیتع <<هأنم 1949أبریل /نسان 9الصادر في 

اتخذته البحریة البریطانیة یشكل انتهاكا للسیادة الألبانیة، و هذا الإعلان جاء وفقا للطلب المقدم من ألبانیا 
  .)2(>>عن طریق مسارها القانوني، و هو بحد ذاته ترضیة كافیة

  : التعویض العیني : ثانیا 

التعویض عن الأضرار المادیة، بحیث یتمثل في إعادة  الحالة إلى ما كانت علیه سابقا،  یقصد به
ي الت )4(م2004إذ نجد أن الكثیر من المشاركین في فتوى الجدار العازل ، )3(أو إعادة الأمور إلى نصابها

الضرر الناشئ عن لتزام قانوني بجبر  طرحت على محكمة العدل الدولیة إحتج بأنه یقع على إسرائیل إ
التصرف الغیر المشروع و سلم بوجوب أن یأتي جبر الضرر في المقام الأول، في شكل رد الأمور إلى 

رتبط الفلسطینیة المحتلة و إلغاء ما إ سابق عهدها، أي هدم أجزاء من الجدار الذي تم تشییده في الأرض
و ، )5(یها أو التي نزعت ملكیها لذلك الغرضعل ءستیلاین و إعادة الممتلكات التي تم الإمن قوان بتشییده

أن تقوم فورا ...  <<ث أعلنت أنه یجب على إسرائیل أن قامت المحكمة بالاستجابة إلى هذه الطلبات بحی
و یجب القیام فورا بإلغاء ... بإزالة أجزاء من تلك البناء الواقعة داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

  .)6(>>دة توطئة لتشییده و إرساء النظام المرتبط بهالقوانین و اللوائح المعتم

أضافت المحكمة أنه یجب على إسرائیل إعادة الأرض و البساتین و حدائق الزیتون و الممتلكات 
عتباریة بغرض تشیید الجدار في الأرض الفلسطینیة التي انتزعت من أشخاص طبیعیة أو إالثابتة الأخرى 

  .)7(...." المحتلة 

هذا النوع من الضرر یصعب تحقیقه في كثیر من الأحیان بحیث نجد أن إعادة الحالة  لكن نجد أن
إلى ما كانت علیه سابقا أمر یصعب تحقیقه  في كثیر من الأوقات مثل إعادة بستان تم حرقه، أو إعادة 

  .شخص ما إلى الحیاة بعد قتله
                                                

 المجلة" ، ) في ضوء أحكام القانون الدولي ( مسؤولیة العراق عن إحتلالھ لدولة الكویت " أحمد عبد الونیس شتا ،  1
 . 119،ص 1990، سنة  46، العدد  المصریة للقانون الدولي

 .8ص  المرجع السابق ، ،)1948-1991(أحكام  محكمة العدل الدولیة و فتواھا و أوامرھا وجز م2
 .118مخزور ابراھیم، المرجع السابق، ص3
 .6ملخص القضیة، أنظر ص  4
 .، من فتوى الجدار71، ص 140فقرة 5
 .73، ص نفسھ المرجع6
 .، من فتوى الجدار255، ص 153فقرة  7
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  التعویض المالي: ثالثا 

حكمة ویض العیني مستحیلا أو غیر ممكن و نجد أن میكون التعویض مالیا في حالة كون التع  
اء عترفت بهذا النوع من التعویض إلى جانب التعویض العیني و الترضیة ، بحیث جالعدل الدولیة قد إ

ن لم یتسن ذلك، دفع مبلغ یعادل قیمة ورد الممتلكات العینیة، و إ....  <<في فتواها حول الجدار العازل 
بالمبلغ المدفوع عوضا عنها تلك المبادئ التي ینبغي الاستناد إلیها في تحویل مبلغ الممتلكات العینیة، أو 

  .)1(>>التعویض الواجب عن أي محل مناف للقانون الدولي 

/ كانون الأول 10بتاریخ  )2(كورفوا مضیق نجد أیضا أن المحكمة في حكمها الصادر في قضیة
جنیها  843947قد أصدرت  حكمها لصالح بریطانیا و قضت بأن تدفع ألبانیا م 1949 دیسمبر

  .)3(سترالینیاأ

بالتالي نجد أن التعویض المالي یكون في حالة عجز الطرف الذي تسبب في الضرر عن إصلاحه 
القضاء أحكام  نجد أن هذه الأشكال من جبر الضرر قد أرستهاالحالة إلى ما كانت علیه سابقا و و إعادة 

ٕ  الدولي ممثلة في یتمثل <<:قالت  عترفت به محكمة العدل الدولیة بحیثالمحكمة الدائمة للعدل الدولي وا
ته فیما یبدو الممارسة هو مبدأ أرسفهوم الفعلي لأي عمل غیر مشروع و المبدأ الأساسي المتضمن الم

الآثار الناشئة  ممكن جمیع حوا لتعویض، بأقصى قدربخاصة قرارات التحكیم في وجوب أن یمالدولیة و 
عتبار، عند  تقدیم التعویض قیمة الخسائر التي إذ یجب الأخذ بعین الإ، )4(>>عن العمل الغیر المشروع 
  .)5(لحقت بالأشیاء و بالأرواح 

                                                
 .فتوى الجدار  ، من73، ص 152فقرة 1
 .12ملخص القضیة، أنظر ص  2
 .11ص المرجع السابق ، ، )1991- 1948(الدولیة و فتواھا و أوامرھا  أحكام محكمة العدل وجزم3
 .73، ص 152فقرة 4
 .119ص المرجع السابق،،ممخزور إبراھی5
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  :خاتمة
حكام القانون الدولي الإنساني، لقد تطرقنا في دراستنا للفصل الأول إلى تدعیم القوة التنفیذیة لأ  

من إیجابیات و  ،تبیان دور المحكمة في تكریس تنفیذ مبادئ القانون الدولي الإنساني في الفصل الثانيو 
بإتباع ضوابط معینة تؤدي في  ،قواعد عرفیة ناتجة عن ممارسة الدول لهاالمحكمة أنها أكدت وجود 

ذا ما أكدته محكمة العدل لتزام الدول باحترامها و تطبیقها و همع إ ،النهایة إلى تكوین أعراف إنسانیة
كما  ،حتلتها قواعد عرفیةأن إسرائیل تطبق في الأرض التي إ )الجدار العازل( ، في أشهر قضیةالدولیة

  .مكن تكوین هذه الأخیرة من طرف إسرائیلی

تفاقیات في إرساء العرف الدولي إذ تعتبر الأولى ترجمة موضوعیا كما أشارت المحكمة إلى دور الإ
لتزاماتها على ب الدول من إون الوضعي لتفادي تهر أن القانون العرفي ما هو إلاّ تكملة للقان، و للثانیة

  .، وذلك بتطبیق بعض أحكام الاتفاقیةنضمت بتحفظأو إعدم الإنضمام إلى الإتفاقیة أساس 

و هذا ما أكدته في  ،المحكمة إلى أن الأعراف الإنسانیة تطبق على جمیع أطراف النزاعونوهت 
قضیة كورفو سواء كان النزاع ذو طابع دولي أو ذو طابع وطني مثال على ذلك قضیة البوسنة و 

ة و المعاقبة علیها، و أن القانون الإنساني یطبق على كل الهرسك، بشأن منع جریمة الإبادة الجماعی
بالطبیعة القانونیة   عترافهایظهر دور المحكمة من خلال إ، و أنواع الأسلحة النوویة خاصة الجدیدة منها

تفاقیات الدولیة ذات الطبیعة الإنسانیة كورفو، و أكدت عدم خضوع الإ لقواعد القانون الإنساني في قضیة
عتبارها تحقق مع ضرورة حمایة حقوق الإنسان، بإ املة بالمثل، و ذلك في قضیة نامیبیا،لمبدأ المع

  .مصلحة لكافة  الدول

وجود قواعد ذات طابع دولي، و ذو أهمیة و مثال على ذلك تجریم الإبادة  المحكمة أكدت كما
مرة لا یجوز قاعدة آحترام السیادة الإقلیمیة  ، فهي ي قضیة برشلونة تراكشن، و ضرورة إالجماعیة ف

بأنها قواعد آمرة، فیما  لتزامات الدولیةل الدولیة رفضت الاعتراف بوصف الإنتهاكها، إلا أن محكمة العدإ
هما كانت تجاه الكافة مإ ، بل إكتفت بالقول أنها إلتزاماتو كفالة إحترام القانون الإنسانيیتعلق بإحترام 

                                                                        .                الأوضاع و یجب مراعاتها

لا  المعاقبة على مرتكبیها،یة إبادة الجنس البشري و تفاقمر لإالطابع الأ هذا أكدت بالإضافة إلى
عتراف بالقاعدة الآمرة في القانون الدولي  قبل الدول على خلاف ذلك، رفضت الإنتهاكها من یجب إ
  . ني و ذلك في قضیة الأسلحة النوویةالإنسا

غتنام الفرصة من ء منشقة عن بعض قضاتها بسبب عدم إثار جدلا و أدى إلى صدور أراأمما 
ستعمال الأسلحة النوویة  غیر و صریحة أن استعمال أو التهدید بإبصورة نهائیة  تلبلطرف المحكمة 
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كتفت بالتصریح أنها . )1(قانوني مهما كانت الظروف ٕ ستخدامها في حالة الدفاع الشرعي لأنه یحق یمكن إوا
ٕ لكل الدول الدفاع عن نفسها، كما أن هناك بعض الأسلحة الحدیثة لم یتم تقی ستندت یدها بقانون، وا

  .)2(المحكمة إلى حجة أقوى بعدم وجود قانون یحكم الموضوع 

دار العازل و إعتبرت نساني في قضیة الجلها فرصة توضیح طبیعة قواعد القانون الإ أتیحت كما
ردة في العهدین الحقوق الواكنتهاكات لجمیع الحقوق ع على جمیع الدول، نظرا لوجود الإلتزامات تقأن الإ

ٕ 1966الدولیین  رتكاب أبشع الجرائم من طرف إسرائیل و التي لا تزال مستمرة إلى یومنا هذا، و مما ، وا
في رأیه المستقل  ،)3(و هذا ما أعلنه القاضي العربيعلي،لا یدع مجالا للشك أن دور المحكمة هنا لیس ف

كتفت ، بل إ)4(شكل مخالفة جسیمة بأنه یبحیث ذكر أنه كان على المحكمة وصف تشیید الجدار العازل  
مع تأكید المحكمة ضرورة تطبیق القانون  ،)5(برفض التحجج بمبدأ الضرورة العسكریة لإنشاء الجدار 

الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة و هذا ما یؤكد لنا وجود ترابط 
لقانون الدولي المحكمة محتوى الالتزام با ، وبینتبین القانونین و مدى أهمیتهما  في حمایة الضحایا

في قضیة نیكارغوا إما من طرف الدول  وذلك،اء كان نزاع داخلي أو خارجيحترامه سو الإنساني و كفالة إ
  .منفردة أو بالتعاون مع هیئة الأمم المتحدة 

ت الإنسانیة في قضیة هو تقدیم المساعداحكمة أهم نقطة في هذا الموضوع، و كما تناولت الم
 ٕ  ،للدولة بمعنى تدخل  غیر قانوني عتبرت أن تقدیم العون لا یعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیةنیكارغوا وا

و على الدول السماح  ،إذا ما استوفى الشروط المطلوبة التي حددتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
أشارت بذلك إلى أهمیة مبدأ عدم التحیز و مبدأ الإنسانیة التي ، و لطرف ثالث بتقدیم المساعدة للمحتاجین

إلا أن تحقیق هذا  ،ل الأحمرین و ضرورة تطبیقها على أرض الواقعالهلاحددتهما اللجنة الدولیة للصلیب و 
  . رضغترضه عواقب تحول دون تحقیق الالغرض تع

تجاه الكافة و لا ارتكاب الإبادة الجماعیة ملزمة إ تفاقیة منعا أشارت محكمة العدل الدولیة أن إكم
یادة مضمون في القانون الدولي و مبدأ المساواة في الس و كما أكدت أیضا أن ،لى إقلیم محددتقتصر ع

اوزت و ذلك في قضیة وزیر الخارجیة لكونغو الدیمقراطیة معتبرة أن بلجیكا تج ،هو حق لجمیع الدول
  .ختصاص الجنائي العالميحدودها في رغبتها ممارسة الإ

ن كان رأیها صائب في هذا الجانب إلا أن المحكمة لم تصبو  ٕ من جانب آخر عندما قامت  ا
ثر ذلكو لهؤلاء،  نة القضائیةامسؤولیة كبار الشخصیات في الدولة بتوسیعها للحصبتضییق  ٕ ا لقیت إنتقاد ا

                                                
 .11ص المرجع السابق ، لویز دوسوالد بیك، ، 1
 .17، ص  المرجع نفسھ ، 2
 قاضي في محكمة العدل الدولیة : العربي نبیل 3
 .318سابق، ص المرجع ال، 3- 3أنیس مصطفى قاسم ، الرأي المستقل للقاضي العربي، فقرة   4
 .316، ص  2-3نفس المرجع ، الفقرة  5
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كما رفضت نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنیة لدولة أجنبیة إلا أن هذا لا یعني  ،شدیدا من قضاتها
  .یة الجنائیةستثناءات على الحصانة القضائت من العقاب لا یعني عدم وجود إالإفلا

، لتزامات التي تم ذكرها طیلة تتبع مراحل موضوع البحث مسؤولیة مدنیةیترتب الإخلال بالإو 
الذي تعرضت إلیه المحكمة في قضایا عدیدة و ذلك بتأكیدها في قضیة ، و تتمثل أساسا في التعویضو 

وتتمسك المحكمة برأیها في  ،في حق هذه الأخیرة بالحصول على التعویض الذي تقدمه أوغندا الكونغو
التعویض عن الأضرار في قضیة  الجدار العازل بحیث ألزمت إسرائیل بضرورة تعویض كل الأشخاص 

كما أكدت عند تعویضها لقضیة كورفو بالتزام ألبانیا بالتعویض عن  ،سواء المعنویین أو الطبیعیین
  .الأضرار التي لحقت المملكة المتحدة 

ا محكمة العدل صلت إلیهروط التعویض إلى النتائج التي تو ي تحدید شكما أسندت المحكمة ف
أكدت أن هذه الشروط تنطبق في الأراضي الفلسطینیة بمعنى ذلك أنها جزء من القانون ، و الدائمة الدولیة

والتعویض  ،الترضیة(،تقدیر التعویض بصوره المختلفةب وقامت المحكمةنتهاكها، إالإنساني التي لا یجب 
  .القضایا المعروضة علیهافي مختلف ) والتعویض المالي،يالعین

نتشار الصراعات الداخلیة وقیام الدول بالتعدي على إویشهد المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة 
سوریا من قتل الأشخاص المدنیین وقتل و  لیبیا ،، مصرمثل حقوق الأفراد بما یتنافى مع مبادئ الإنسانیة

ن لم تكن مختصة بصفة مباشرة في تنفیذ القانون لذا فمحكمة العدل الدولیة جماعي للأفراد،  ٕ حتى وا
نظرا لتمتع فتواها قواعد القانون الإنساني  فیذإلا أنها تساهم بطریقة غیر مباشرة في تن ،الدولي الإنساني

  .أهمیة قانونیة تقید تصرفات الدول وتحثها على احترام قواعد القانون الإنسانيب
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 .2004جویلیة  9المحتلة ، الصادرة في 

2- Affaires des activités armées sur le territoire du Congo (République  
Démocratique du Congo – Ouganda) CIJ, arrêté du 19 décembre 2005. 

  .أحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیةموجز  - 3

موجز أحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة منشورات الأمم المتحدة ، - 1
)1948 – 1991(. 

موجز أحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة منشورات الأمم المتحدة ، - 2
 .م1998نیویورك ، )1992-1996(

موجز أحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة منشورات الأمم المتحدة ، - 3
 . 2005، نیویورك )1997-2002(
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V- الملتقیات  

، الملتقى "المسؤولیة المدنیة المترتبة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني"طاهیر رابح،  - 1
 14و 13تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة، المنعقد یومي الوطني حول آلیات 

 .2012، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 2012نوفمیر 

القانون الدولي الإنساني و الأسلحة النوویة في منظور محكمة العدل الدولیة " ناتوري كریم ،  - 2
بین النص و الممارسة ، المنعقد یومي الملتقى الوطني حول آلیت تنفیذ القانون الدولي الإنساني 

.                                                                  2012، كلیة الحقوق ، جامعة بجایة ، 2012نوفبر  14و13

VI- مواقع الأنترنیت  
حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الإبادة الجماعیة ، عدالة استباقیة " أیمن عبد العزیز سلامة، - 1

 : منشور في الموقع التالي " أم تسویة حائرة أ
Darity.net/allony web2007/lectures salama.htm WWW.colonusoli  
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